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القانون البحري هو مجموعة القواعد القانونیة المنظمة للروابط القائمة بین الأفراد 

فقواعد القانون البحري منذ أن نشأت فهي تدور ،1الخاصة بصدد الملاحة البحریةوالهیئات

فتطور حول وسیلة وغایة، الوسیلة هي السفینة والغایة هي أن تتم الرحلة البحریة بسلام،

مرتبط بما یحدث من تطور هاتین الأساسیتینقواعد القانون البحري وتغیرها 
2.

ر حوله أحكام القانون السفینة هي الأداة الرئیسیة للملاحة البحریة والمحور الذي تدو 

في الفصل البحري، وعلیه إهتم المشرع الجزائري بها وذلك بالتطرق إلیها في القانون البحري

قانوني خاص بنظامأطیرها كما قام بت، المُقسم إلي ستة أقسام الثاني من الكتاب الأول

.ومتمیز عن غیرها من الأموال والمنقولات

مال إلا أنها تتمتع بحالة مدنیة متكونة من عناصر الرغم من أنها من منظور أخر وب

إن السفینة تُعامل معاملة العقار في جوانب ،3متباینة، وزیادة على ذلك لها جنسیة معینة

وكذا طرق ،خصیصا لهذا الغرضوجوب تسجیلها في سجلات خاصة معدّةعدة وبالأخص 

.ملكیتهاكتسابإ

تخضع السفینة لتصرفات غیر ناقلة للملكیة من إیجار ورهن، وتصرفات أخرى ناقلة 

عقد البیع أو الوصیة إما بصفة إرادیة من طرف المالك وفقا للقواعد العامة مثل للملكیة 

عن تسدید المدینمتناعإجبریا في حالة من خلال بیعها وإما بصفة غیر إرادیة،أو المیراث

.ذلك إلا بعد توقیع الحجز التنفیذي علیهاولا یتمدیونه

ات التجاریة الأكثر تداولا ولما كان نشاط بیع وتبادل السلع عبر البحر من النشاط

فإن نشاط بالملكیةكتسابهاإالسفینة كمنشأة بحریة ضخمة، والتي یعجز مستغلها ستغلاللإ

إذ یستأجر السفینة كوسیلة أولى لتنفیذه،ستئجارإالنقل البحري قد عرف منذ بدایته ضرورة 

ص الملاحة البحریة، النقل البحريأشخاالسفینة،،)دراسة مقارنة(كمال طه مصطفى، أساسیات القانون البحري،ـــ ـ1

.29ص،2006بیروت،قیة،منشورات الحلبي الحقو التأمین البحري،الحوادث البحریة،

.4ص، الجزائر،1982بوعات الجامعیة،، دیوان المط2طمحاضرات في القانون البحري الجزائري،الغنیمي حمدي، ــــ  2

.4سابق، ص ع مرجكمال طه مصطفى،ـــ ـ 3
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أو بضائع صاحب البضاعة سفینة أو جزء منها لغرض إستغلالها في نقل بضائعه

.4من یمثلهم بغرض إیصالها إلى میناء معین

ولیا یربط بین إقتصادیات ولما أصبح إستئجار السفینة من الناحیة الإقتصادیة أساسا د

الدول النامیة، فإن الأعراف البحریة قتصادلمتقدمة وإ الدول اأي بین إقتصادمتكاملة

المتداولة في مجال إستئجار السفن بدأت تدفع تدریجیا إلى التفكیر في توحید القواعد 

.الاستئجارالضابطة لإبرام عقد 

إلى تأسیس لجنة لإعداد راجع ،السفنستئجارتخص إدة دولیةهمعاإن فكرة إعداد

یحتوي هذا المشروع الأكثر 1907ول أجرة الحمولة في إیطالیا وذلك سنةمشروع تمهیدي ح

أهمیة على مسائل متعلقة بصلاحیة السفینة للملاحة، وكذا مسؤولیة مالك ومستأجر السفینة

في مقابل أجر لمؤجرعقد بموجبه یقوم ا:السفینة الذي یرى أنهستئجارإكما قدم تعریفا لعقد 

أو جزء من السفینة وضع تحت تصرف المستأجر سفینةبقواعد معینةأو وفقا لیُحدد جزافیا

.5لغرض نقل بحري

أما ما یتعلق بالرهن فإن زیادة النشاط البحري جعلت المجهز في حاجة ماسة 

أول تنظیم قانوني للرهن البحري في الجزائر كانومن ثمة ظهرت فكرة الرهن،ئتمانالإإلى 

المتعلقة تفاقیاتالإبعض كما نجد أیضا دولیا، 6بصدور القانون البحري1976في سنة 

1926أفریل 10بتاریخ بروكسلأبرزها معاهدة البحریة متیازاتالبحریة والإبالرهون

عمانوالتوزیع،مكتبة دار الثقافة للنشر  ،)أشخاص الملاحة، النقل البیوع التأمین(لطیف جبر كوماني، القانون البحري،ـــ 4

.4،ص1998
ماجستیر في القانون الخاص اللنیل شهادةمذكرةفي القانون البحري الجزائري،الاستئجاركام عقد عباس خالد، أحــــ5

.5،ص 2011تخصص القانون البحري و النشاطات المینائیة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
ج ج ج رالبحري ، یتضمن القانون،1976أكتوبر 23ل فق االمو 1396شوال29المؤرخ في 80-76أمر رقم ــــــ6

یونیو 25الموافق ل 1419ول ربیع الأ1المؤرخ في 05-98عدل و المتمم بالقانون رقم ، الم1976لعام، ،29عدد 

،ج2010،وتأ15مؤرخ في 04ــــ10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1998سنةلصادر47ج رج ج، عدد ،1996

.2010أوت18مؤرخة في 46رج ج، عدد 
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الجزائر إلیها نضمتالبحریة، إوالامتیازاتلقة بالرهون تتضمن توحید بعض القواعد المتع

المتضمن إنضمام الجزائر 1964مارس 02المؤرخ في 72-64بموجب المرسوم رقم

والرهون بالامتیازاتالدولیة الخاصة بتوحید بعض بعض القواعد المتعلقة تفاقیةالإإلى 

.7البحریة المبرمة ببروكسل

71إلى المادة 55تناول المشرع الجزائري الرهون البحریة في القانون البحري في المواد 

.الث المتعلق بالحقوق العینیة المترتبة على السفینةفي القسم الث

تتمثل في رغبتنا الملحة في البحث في هذا ع الموضو اختیارإن الأسباب التي دفعتنا إلى 

المیدان ومحاولة تقدیم صورة واضحة حول النظام القانوني للسفینة، ومن الناحیة الإقتصادیة 

تلاكإمفراد على شجیع الأتبالإقتصاديقطاع الالبحري وتنمیة الائتمانتتمثل في تعزیز 

أما علمیا فیظهر ذلك في التعدیلات التي أقامها المشرع على القانون البحري السفن،

بالتصدیق على المعاهدات الدولیة، وهذا دلیل واضح على إرادة الدولة بالارتقاء بالقانون 

.البحري نظرا لأهمیته

هذا البحث قلة المراجع في القانون لإعدادناخلالمن بین الصعوبات التي صادفتنا

القلةأن هذه ، إلاّ في هذا المجالالبحري وخاصة المراجع الجزائریة، وقلة الدراسات المنجزة 

.القانونیةتتوافقت مع هدفنا في البحث وهو المساهمة في إثراء هذا المجال بالدارسا

ق المشرع الجزائري بنظامه القانوني وفّ هل :في السؤال التاليتتمثل إشكالیة البحث

للسفینة في إبراز الأطر القانونیة لهذه المركبة المعدة للملاحة البحریة؟ 

حاولنا الإجابة على الإشكالیة بانتهاج المنهج الوصفي بغیة الوصول إلي هدف البحث

وكذاتبعنا المنهج التحلیلي في تحلیل بعض الموادعن المفاهیم المختلفة، وكذا إعند الحدیث

إلى قسمین على خطة ثنائیة مُقسمةعتمدناإحیث التصرفات القانونیة الواردة على السفینة

بموجب متیازات والرهون البحریة،توحید بعض القواعد المتعلقة بالإالتي تتضمنمعاهدة بروكسلر إلىالجزائانضمتـ7

.1964سنةج ر ج ج ل1964مارس 02المؤرخ في 72-64المرسوم رقم 
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جنسیة تبیانإلى مفهوم السفینة وكذا م التطرقنة، وفیه تول ماهیة السفیالأتناولنا في القسم

في القسم إشتملت الدراسةثم ،)الفصل الأول (،ليالسفینة على الصعید الدولي وكذا الداخ

على التصرفات غیر ناقلة للملكیة الثاني التصرفات القانونیة الواردة على السفینة مع التركیز

.)نيالفصل الثا(وتلك الناقلة للملكیة 
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من وصفها  وهذه الأخیرة بالرغم یستدعي وجوبا تعریف السفینةإن التعرف على ماهیة السفینة

طبیعتها بما یوجب إظهار وإبراز لبعض القواعد المتعلقة بالعقارات أنها تخضع إلاّ ضمن المنقولات

لتي تمیزها عن باقي السفن كما أن للسفینة حالة مدنیة أو ما یعرف بذاتیة السفینة االقانونیة، 

).المبحث الأول(الأخرى

ورغم تسجیلها في سجل السفن،و مثل في وجوب منح السفینة جنسیةلنظام إداري یتوتخضع

كون ذلك یعد ضمن الحالة المدنیة إلاّ أن أهمیة هذه الأخیرة جعلتنا نخصص لها حیز

).ثانيالمبحثال(متمیز
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الأولالمبحث 

السفینةفهومم

ودراستها ،8والتي تدور معظم أحكام القانون البحري حولهاالسفینة هي أداة الملاحة البحریة

الدولي التشریع و یف السفینة سواء في الفقهإلى تعر رنشیالقانونیة،تقتضي تعریفها وتبیان طبیعتها 

).مطلب ثاني(ثم التطرق إلى تبیان حالتها المدنیة،)مطلب أول(تعریف المشرع الجزائريثم 

المطلب الأول

تعریف السفینة وطبیعتها القانونیة

وقد حاول الفقه وقواعد ستغلال البحارإة الرئیسیة للملاحة البحریة وفي تعتبر السفینة الأدا

ستخلاص إجل كذا التشریع البحري الجزائري من أو للسفینة، القانون الدولي إعطاء تعریف موحد 

.الطبیعة القانونیة لهذه الأخیرة

الأولالفرع 

تعریف السفینة

ولقد حاول الفقه في تقدیم تعریف شأة عائمة مخصصة للملاحة البحریةهي كل منإن السفینة 

كما أن المشرع البحري أتى ، )أولا(لها، كما أن الاتفاقیات الدولیة سكتت على إعطاء تعریف موحد

.)ثانیا(13بتعریف وذلك في نص المادة 

لدوليتعریف السفینة في الفقه والقانون ا:أولا

تــــــعریف السفینة في الفقه-أ

لكن هناك ،9مخصصة للملاحة البحریةكل منشأة عائمة :ى أن السفینة هيلقد اتفق الفقهاء عل

على مواجھة السفینة هي منشأة قادرة عنصر أخر جدید بقولهمجانب من هؤلاء من أضاف 

.10عتیادیةإعمل خصیصا للملاحة البحریة بصفة أخطار البحر، وتست

الحوادث البحریة،یة ،النقل البحري،البیوع البحریةأشخاص الملاحة البحر ،السفینة(القانون البحري،المقدادي علي عادل،ــ 8

.29ص،2009عمان،،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،)التأمین البحري
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تعریف السفینة في القانون الدولي-ب

195811تفاقیة جنیف لسنةإوفي مقدمتها فإن الاتفاقیات العامةفي ظل قواعد القانون الدولي

سكتت عن تنظیم موضوع السفینة1944التي دخلت حیز النفاذ سنة 1982تفاقیة البحار لعام إ و 

السفینة الحربیة ":أن حیث تنص على29مع العلم أنها قامت بتعریف السفن الحربیة في مادتها 

التي ،وتحمل العلامات الخارجیة الممیزة للسفن الحربیةتابعة للقوات المسلحة للدولة ما،سفینة

ویظهر وتكون تحت إمرة ضابط معین رسمیا من قبل حكومة تلك الدولة،، دولةلها جنسیة هذه ال

.12"...اسمه في قائمة الخدمات المناسبة أو فیما یعادلها

ریف جامع ومانع لمصطلح ن هذه الاتفاقیات الدولیة لم ترتكز على تقدیم تعنستخلص أ

ت البحریة لتطبیق أحكام تتناسب مع هذه المنشآت آعلى تحدید المنشإنما یتمحور هدفهو السفینة

ومن جهة أخرى یتبین لنا أن هذه الاتفاقیات تتناقض فیما بینها وهذا التناقض أثّر جهةمن هذا 

.13التشریعات الداخلیة للدولعلىسلبا

تعریف السفینة  في التشریع البحري الجزائري :ثانیا

دولیا سواء من حیث مع ما هو منظمء على نسق تام إن المشرع البحري الجزائري جا

المیوعة التي تحیط توخي الحذر حتى لا یقع في تناقض و لذا توجب علیه،سلبیاتهیجابیاته أو إ

.14بموضوع السفینة

ون الأعمال بوخمیس وناسه ،النظام  القانوني للسفینة في القانون البحري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانــ 9

.10ص،2011،، وهران، جامعة السانیاالمقارن ،كلیة الحقوق
10_

VILLARD ANTOINE, Droit maritime, PUB, Paris, 1997, p 244
29في المؤرخةالختامیة لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحارالوثیقة،رلقانون البحا،1958تفاقیة جنیف لعامإــــ 11

.1958أفریل
، المنشأة بموجب المؤتمر الثالث لأمم المتحدة لقانون البحار، الذي 1982تفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة إـــ 12

.بجامیكا1982دیسمبر10المؤرخة في 1983و1979انعقد في الفترة مابین 

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة بوخمیس وناسه، "النظام القانوني للسفینة في القانون البحري الجزائري"، 13

.71،ص2012،الجزائر، 01العدد
النظام القانوني للسفینة في القانون البحري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال ،بوخمیس وناسهــ  14

.72ص،المقارن، مرجع سابق
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تعتبر ":على مایليتنص بتعریف السفینة والتي لقانون البحري امن 13وجاءت نص المادة 

إما تقوم بالملاحة البحریة ،أو آلیة عائمةالقانون، كل عمارة بحریة،السفینة في عرف هذا 

.15"الملاحةأو مخصصة لمثل هذهوإما عن طریق قطرها بسفینة أخرى،،بوسیلتها الخاصة

أنها معدة للملاحة التعریف نجد أن أهم ما یمیزها عن غیرها من العائماتومن خلال هذا 

أنها ، )أي أن المراكب النهریة لا تعد سفن و إن مارست الملاحة على سبیل الاستثناء (البحریة 

.16.بحریةعمارة 

العائمة أو الآلیة ملة العمائر البحریةعلى معاالقانون نفسهمن 3الفقرة 56تضیف المادة ماك

، والتي یمكن أن تكون محل عملیات قانونیة كالرهن البحري التي هي في قید الإنشاء معاملة السفن

.17مثلا 

ف یریفه للسفینة مع التعار عوما یمكن استنتاجه أن المشرع البحري الجزائري تماشى في ت

ة الأخطار البحریة واجهلم یراعي عنصر مأن المشرع البحريفالملاحظ المعمول بها،الفقهیة

والسفینة لا تكون قادرة سفینة عن طریق قطرها بسفینة أخرى أن تتحرك الحیث أجاز

.18أخطار البحر إلا إذا كانت تتمتع بنوع من الاستقلالیة،على مواجهة

أدى ذلك والاختراعات المتواصلةنتیجة للتطور التقني السریع في مجال بناء السفن 

.ستقرار في موضوع تعریف السفینةلإإلى عدم ا

.، یتضمن القانون البحري،  مرجع سابق80-76أمر رقم ـــ 15

www.startimes.com.consulté 02/05/2018
:انظر الموقع الالكترونيــ 16

"تكون قید الإنشاءویمكن رھن السفینة كذلك عندما ":من القانون البحري على أنھ56/3تنص المادة ـــ  17

والسیاسیة  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة في القانون البحري الجزائري"، مفهوم السفینة  18 ـــــ  بن عمار محمد،"

.106ص،1993لسنة 1جامعة الجزائر،ع كلیة الحقوق،
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الفرع الثاني

السفینةالمادیة لإكتساب وصف شروط ال

أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحریة ة تعمل عادةأالمسلم به أن السفینة هي كل منشمن

الثاني والمتمثلة المطلب بالإضافة إلى الشروط القانونیة الأتي ذكرها في ،ولو لم تهدف إلى الربح

في الإسم، الحمولة، الجنسیة، الموطن، هناك شروط مادیة أخرى حیث لا تكتسب المنشأة العائمة 

.19وصف السفینة إلا بتوفرها

شرط تخصیص العمارة العائمة للملاحة البحریة :أولا

ومواجهة المخاطر ة القدرة الذاتیة للسیر في البحرن تكون لدى المنشاأویعني ذلك ضرورة 

دون تحدید وجه فقط تخصیصها للملاحة البحریةالمشرع وقد حدد أي تمارس نشاطها في البحر

.20البواخر التي مجالها الأنهاربین السفن التي تتنقل في البحر و الاعتیاد، ولم یبین التفرقة 

حة  للملاحة هو عدم وجود أنهار صالاذ بن عمار محمد أن السبب الوحید كما یرى الأست

أن ":من القانون البحري الجزائري على162أقرت نص المادة كما،21النهریة في الجزائر

العمائر تكتسب وصف السفن سواء كانت مخصصة للملاحة التجاریة المتعلقة بنقل البضائع 

.22"الخ...والمسافرین أو الملاحة  المساعدة

ت العائمة التي تعمل داخل لا یعتبر سفنا المنشأي الجزائريالبحر وبمفهوم المخالفة المشرع  

.لأنها غیر مخصصة للملاحة البحریة،الزوارقو كالأحواض العائمة،ولا تبرحها عادةالموانئ

ــــ 19 لكترونينظر الموقع الإأــــ

www.https//bayet.com consulte le05/05/2018.
كلیة فرع قانون النشاطات البحریة،مخلوف سامیة،رقابة الدولة على السفن ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،ـــ 20

.13، 12صص 2015، زي وزولوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیالحقوق والع

.107ــ بن عمار محمد، مرجع سابق، ص 21

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــــ 22
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كالآلات للإستغلالها وصف السفینة لملاحقاتها اللازمة امتداد 52المادةنصكما أضافت

.23القیام بوظیفتها الملاحیة بدون ملحقاتهاالسفینة لا تستطیع ن لأ، دفةالوالصواري و 

التصرفات بذلك تشملها ،مجموع هذه الملحقاتولما كان الوصف القانوني للسفینة یمتد إلى

.24هذا ما لم یوجد اتفاق صریح یقضي بفصل هذه الملحقات عن الأصلالتي ترد على السفینة،

طریق قطرهاقدرة العمارة على الملاحة بنفسها أو عن :ثانیا

الملاحة البحریة ذاتیاة على أالذي یذهب إلى ضرورة قدرة المنشللرأي الراجح في الفقهخلافا

بسفینة إن السفینة المقطورة ،ر البحریة التي یمكن أن تواجههامكن من مواجهة الأخطاتحتى تذلك

ویستلزم قیامها بالملاحة البحریة قادرة على الملاحة البحریة غیرلأنهاأخرى لا تتمتع بهذه الصفة 

.25ربنائها بشكل یجعلها قادرة على مواجهة مخاطر البحو وسائلها الذاتیةب

الرأي الراجح في الفقه السالف الذكر و المشرع البحري الجزائري خلافا للتشریعات المقارنةوجاء

ةصالحة للملاحة البحریأن تكون للاعتبار العمارة العائمة سفینةبمعیار جدید وهو أنه أجاز

.26هاربنفسها أو عن طریق قط

.مصطلح السفینةت عرفن القانون البحري الجزائري التيم13المادة نص وهذا ما أكدته 

الفرع الثالث

الطبیعة القانونیة للسفینة

فبكونها من الأموال لأنها لیست خارجة عن التعامل بطبیعتها تبر السفینة من الأموال المنقولة تع

وهذا ما 28خرنتقال من مكان للأمعدة بطبیعتها للإا منقول فإنها نهأما للأ،27أو بحكم القانون

"ملكا للمشتري....تصبح توابع السفینة بما في ذلك الزوارق و الأدوات وعدة السفینة :"ق ب 52ــ تنص المادة 23
ـــ 24 النقل البحري،الحوادث السفینة ،أشخاص الملاحة البحریة، إیجار السفینة،القانون البحري،كمال طه مصطفى،ــــ

.44ص ،2006الإسكندریة،،دیوان المطوعات الجامعیةالتأمین البحري،البحریة،

.13صسابق،مرجعمخلوف سامیة،ـــ  25

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الجزائري،في القانون البحري ،توقیع الحجز التحفظي على السفنغربي عطا االله،ـــــ 26

.85ص،2008،رالجزائ،جامعة وهرانیة،إالقانون البحري والنشاطات المرفتخصص
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نى خضوعها للأحكام إلا أنها ذات طبیعة خاصة بمع، یتضح جلیا بأن السفن تعد أموال منقولة

.شبیهة بالعقار

السفینة مال منقول:أولا

علیها أوصاف المنقول قبطنالتي یالأموالمن تقسیم الأموال فإنها من وضتعتبر السفینة مال

وهذا ما نستخلصه بمفهوم المخالفة من نص المادة ،29لأخر دون تلفللأنها تنتقل من مكان 

كل شيء مستقر بحیزه ":من القانون المدني الجزائري التي تعرف لنا العقار حیث تنص683

وأكدته نص ".فهو منقولتلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون 

بحریة الأخرى أموالا تعد السفن والعمارات ال":بنصها30من القانون البحري الجزائري56المادة 

.ع طبیعة السفن ووظیفتها التجاریةمما یتفق م،"...منقولة 

ل  ومثاالتي تسري على المنقولوعلیه تخضع السفینة لأحكام القواعد العامة في القانون المدني

.31فإن الوصیة تشمل السفینة أیضاذا أوصى شخص بجمیع منقولاته ذلك إ

)خضوعها لأحكام شبیهة بالعقار("الطبیعة الخاصة للسفینة:ثانیا

یرى بعض 32تعد السفینة مال منقول ذو طبیعة خاصة للإشتباهها بالعقارات من  حیث رهنها

نه مال غیر مستقر استنادا إلى تعریف المنقول على أالفقهاء أن السفینة ما هي إلا مال منقول 

انتقد هذا الرأي ،33دون أن یصیبه تلف،ن مكان إلى أخروغیر ثابت ویمكن نقله مفي حركة

لأشخاصانقل البضائع و إیجار السفینة،ستغلال السفینة،إأشخاص الملاحة البحریة،،القانون البحريحمدي كمال،ـــــ ـ27

.45ص،2003الإسكندریة،،ة المعارفأمنش،الإرشاد، الطبعة الثالثةالقطر،

.45صسابق،، مرجع ـــ طه مصطفى كمال 28

شهادة الماستر مذكرة لنیل،ة في ظل القانون البحري الجزائريدواخة نادیة، بودبوز أمینة ،الحجز التحفظي على السفینــــــ 29

29ص،2016،، قالمة1945ماي 08لأعمال جامعة تخصص قانون اكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،في قانون الأعمال

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم  30ــ 

.34صسابق،مرجعــ حمدي كمال، 31

.2007ـــــ  طلب حسن موسى، القانون البحري ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  32

ماجستر في قانون الأعمال شهادة اللمذكرة لنی،للسفینة في القانون البحري الجزائريام القانوني ظالن،بوخمیس وناسهــ ــــ33

.32صسابق،مرجع ،المقارن
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نقولاذلك أي السفینة وإن كانت مالا م،على أساس أن هذا التكییف لیس صحیحا على إطلاقه

الحیازة ها لا تخضع للقاعدة العامة وهيإذ أن،كام المنقولاتتخضع كقاعدة عامة للأحلا 

.34في المنقول بحسن نیة سند الملكیة

حیث لا تنتقل ،35كما أن السفینة ترهن رهنا رسمیا شدید الشبه بالرهن الرسمي على العقار

ووجوب شهر كل ما یرد على السفینة من تصرفات عن طریق المرتهن،فیه الحیازة إلى الدائن 

.36شهرها في سجل خاص

كما یخضع الحجز على السفینة للإجراءات قریبة ،ویلزم تسجیل الحقوق العینیة التي ترد علیها

وتخول حقوق الامتیاز التي ترد غلى السفینة الدائن الممتاز ، من إجراءات الحجز على العقار

لهذا سماها الفقیه ،37مثلها مثل حقوق الامتیاز على العقار،تبعها في أي ید تكونمن ت

BONNECASEوهو وانتهى المطاف إلى اعتبارها  منشاة ذات طبیعة خاصة،بعقار البحر

.38موضوع وسیط بین المنقول والعقار

وهذا ما أیدته ،على إقرار السفن أموالا منقولة56البحري الجزائري نص في المادةالقانونفي 

قضیة 1998دیسمبر18المؤرخ في 171793الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا في قرارها 

.39)ع-ب(ضد)غ-ز(

.48ص1983،وان المطبوعات الجامعیة ،الجزائردیبوكعبان العربي، الوجیز في القانون البحري الجزائري ،ــ  34

.11سابق ،صیمي حمدي، القانون البحري، مرجع الغنـــ  35

السفن وتدوین البیانات المطلوبةیحدد كیفیات مسك السجل الجزائري لقید،1998أكتوبر 20قرار مؤرخ في ــ  36

.17صسابق،شحماط محمود، مرجع ـ  37

.50ص سابق،العربي، مرجع بوكعبان ـ  38

.1998لسنة،2عددار منشور بالمجلة القضائیة،قر ـــ  39
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المطلب الثاني

لحالة المدنیة للسفینةا

ومیناء ،الحمولة،الموطن،الاسم:السفن،منالمتعلقة بشخصیةالمحددة و تتكون العناصر

مجموعة العناصر التي تجعلها ممیزة لمقصود بالحالة المدنیة للسفینة وا،40الجنسیةالتسجیل و 

.41عن غیرها عن باقي السفن

لكن بالرغم ،ودرجتهانهاسم السفینة وحمولتها وموطإنتطرق في هذا المطلب إلى كل من سوف

كاملابحثاا ممها لمن أن الجنسیة وتسجیل السفینة تدخل ضمن الحالة المدنیة إلا أننا خصصن

.42امتشعب أحكامهو همیتهما  للأنظرا

الفرع الأول

سم السفینةإ

الجزائري بتنظیم لذلك اهتم المشرع ، 43یكون لكل سفینة اسم خاص یمیزها عن غیرها من السفن

.44بشكل لا یترك أي مجال للبس، وإجراءات استصداره، سم للسفینةالإشروط منح 

سم للسفینةشروط منح الإ:أولا 

16فقد نص في المادة17و16المادتین سم السفینة فيإلمشرع البحري الجزائري تعرض إلى ا

ویختص مالك یجب أن تحمل كل سفینة اسما یمیزها عن العمارات البحریة الأخرى:"أنه على

ویخضع منح اسم السفینة وتغیرها لموافقة السلطة الإداریة البحریة ،السفینة في اختیار اسمها

.القانون البحري، مرجع سابق، یتضمن 80-76أمر رقم ــ  40

.18صسابق،مرجع محمود شحماط،ـــ  41

.28ص،سابقمرجعحمدي كمال،ــ  42

.53ص،1999دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة،موجز القانون البحري ،هاني دویدار،ــ  43

في قانون الأعمال ستیرالماجشهادة لمذكرة لنی،ام القانوني للسفینة في القانون البحري الجزائريظالن،بوخمیس وناسهــ 44

.47ص،قسابمرجع المقارن،
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.45"كما أن شروط منح الاسم وتغیره تحدد بقرار من الوزیر المكلف بالتجارة البحریة،المختصة

القرار المؤرخ في شروط وضع أسماء السفینة وتغیرها وذلك فيكما وضع المشرع

.الذي یحدد شروط منح أسماء السفن، 1989افریل05

ذلك سم السفینة لیست مطلقةإاختیار نستخلص أن حریة المالك في،وبالرجوع إلى هذا القرار

ستعماله قبلا إم المختار لم یتم سلابد أن یكون الإ،إلى جانب خضوع المالك للسلطة المختصة

:نه لقرار السالف الذكر التي تنص على أمن ا9وهذا وفقا لنص المادة ،من طرف سفینة أخرى

أو تغیره في الحالتین ،تحتفظ الإدارة البحریة المختصة بحق رفض كل طلب منح اسم السفن"

:التالیتین

عندما یكون الاسم المقترح من قبل مجهز أو مالك السفینة قد منح للسفینة أخرى -أ

."أو المالك غیر قادر على إثبات ملكیة السفینةعندما یكون المجهز -ب

:على وجوب تسمیة السفن التجاریة على الخصوص من10كما أضافت المادة 

أسماء شهداء الثورة الجزائریة أو الشخصیات الكبرى للتاریخ الجزائري-

الجبال الجزائریة-

المناجم الجزائریة-

الودیان الجزائریة-

.46"الأسماك-

إجراءات منح الاسم:ثانیا

قید السفینة یكون في دفتر التسجیل الجزائري المملوك من قبل السلطة الإداریة البحریة 

فئة الأولى السفن التي ، الیفرق المشرع البحري بصفة إجرائیة بین طائفتین من السفن، 47المختصة

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  45

لأسماء للسفن،وتغیرھا     ،یحدد شروط منح ا1989افریل 05من القرار المؤرخ في 10، 9نظر نص المادتین  ــ أ46

.1989، صادر في 20ج ج  ع ج ر

.، مرحع نفسه 1989أفریل 05المؤرخ في من القرار02المادة نصنظرأــ ــ 47
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الوزیر المكلف بالبحریة طن فهنا مالك السفینة یقدم  تصریح إلى100تساوي حمولتها أو یفوق

.التجاریة

طن، فمالك السفینة یقدم 100أما الطائفة الثانیة فهي السفن التي تقل حمولتها الإجمالیة عن 

من القانون 17كما تضیف المادة  ،48من القرار4التصریح للإدارة البحریة المحلیة تطبیقا للمادة

حیث تنص ،یه ضمن الشروط القانونیةتحصل علالبحري على إلزامیة  شهر اسم السفینة الم

یجب أن یوضع اسم السفینة على مقدم السفینة موضوعا تحت اسمها الوارد :"المادة

.49"على مقدمتها

الفرع الثاني

حمولة السفینة 

القواعد المنظمة للحمولة:أولا

یُجرى تقدیرها بوحدة القیاس المعروفة ،50أو السعة الداخلیة للسفینةةحمولة السفینة هي الطاق

الذي یختلف Tonneauلحجموتقُاس بالبرمیل ویُصطلح علیها الطن اMorsoumبطریقة مرسوم 

.51قدم مكعب100متر مكعب أي 83,2بحیث یبلغ الأول ما یعادلTonneلوزني اعن الطن 

18تُعتبر حمولة السفینة عنصر من عناصر تحدید شخصیتها وهذا ما نصت علیه المادة 

".حمولة السفینة و سعتها الداخلیة یكونان عنصر من عناصر شخصیتها":التي تنص على

:یمكن أن نمیز بین ثلاثة أنواع من الحمولة

یحدد شروط منح الأسماء للسفن و تغییرها، مرجع 1989أفریل 05المؤرخ في قرارالمن 04نظر نص المادة أــــ 48

.سابق

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  49

2013،جامعة سطیف،)د ب ن(،)،د د ن(العلوم السیاسیةو كلیة الحقوق،محاضرات في القانون البحري،ـــــــ فرید روابح،50

.36ص 
دولي الجدید للبحار،رسالةزازة لخضر، الوضع القانوني للسفینة في المناطق البحریة المختلفة،دراسة في ضوء القانون الــــ 51

.36ص ،1999جامعة وهران،العلوم السیاسیة،الحقوق و كلیة،رماجستیاللنیل شهادة 
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فینة وتشمل مجموع فراغ السفینة كلها بما یُقصد بها جمیع سعة الس:ـــــ الحمولة الإجمالیة الكلیة1

.52شاءات القائمة على سطحهانفي ذلك الم

شاءات نا الآلات والمتُفترض هذه الحمولة خصم المساحة التي تحتله:الحمولة الإجمالیةـــ2

أي تبین السعة الكاملة للسفینة،و ، كل الأماكن المخصصة للركاب أو البضائع،السابق ذكرها

.فراغها بأكمله

.53یُقصد بها مقدار الفراغ الذي یُخصص فعلا لنقل البضائع والأشخاص:ــ الحمولة الصافیة3

وبعبارة أخرى فإن الحمولة الإجمالیة الكلیة تعبر عن أبعاد السفینة، أما الحمولة الصافیة فتعبر 

.54عن أهلیة الاستغلال التجاري للسفینة

أهمیة الحمولة :ثانیا

ذلك أن الحمولة تتخذ أساسا  في تحدید رسوم دخول السفینة إن تقدیر حمولة السفینة أمر مهم

.55القطرو والإرشاد والرسوم على الأرصفة والمكوث ،الخروج منهاو الموانئ

.56لتقدیر أجرة النقل في حالة إیجار السفینةكما تتخذ الحمولة أساسا

حمولة السفینة في تحدید الغرامة الواجبة التطبیق في حالة مخالفة السفینة لقواعد ویؤخذ بمعیار 

من القانون البحري948ستغلال وفقا لنص المادة لإاعلى الأملاك المینائیة و وشروط المحافظة 

زهة كل ربان أو رایس أو صاحب سفینة تعمل في التجارة أو الصید البحري أو الن:"التي تنص 

أو الخدمات ،یرفض الامتثال للأوامر الصادرة من المستخدمین المؤهلین في رحب المیناء 

.57"...الدخول و الأحواض یعاقب بغرامةوممرات 

.20ص سابق،ـشحماط محمود، مرجعــ ـــ 52

.19ص سابق،مرجع ، سامیةــ مخلوف  53

.20مرجع سابق، ص شحماط محمود،ـــــ  54

.53ص،نفسهمرجع د، شحماط محمو ـــ  55

.36سابق،مرجعطه كمال مصطفى،ـــ ــ 56

.، یتضمن الفانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  57
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رتبة من تجب علیه قیادتها، إذ لكل مقدار معین من الحمولة، یجب كما تحدد حمولة السفینة

تعیین ضابط بحري، تناسب الحمولة وفقا لما حدده المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي

.58وشهادة الكفاءة  الخاصة بالملاحة البحریةأتشنالذي یحدد الم02-143

Le jauge ou tonnage, est l expression, de la capacité intérieure des navires

est un élément ,qui n’a à l’évidence aucune correspondance quant au personnes

phisiques, la jauge du navire est un élément qui a de la valeur commercial du

bâtiment, au plan juridique 59.

الفرع الثالث

السفینةموطن  

الذي تباشر في السفینة ، للسفینة موطن وهو الذي تم فیه تسجیلها وهو غیر میناء الاستغلال

یوجد في المیناء سجل تدون فیه التصرفات التي ترد على السفینة من بیع وعادة ما ، 60نشاطها

.61ورهن ولا یوجد للسفینة إلا موطن واحد

قانون البحري 46تقتضي به نص المادة كما فلا یجوز للسفینة أن تتخذ أكثر من موطن

لا یمكن قبول تسجیل سفینة في دفتر التسجیل الجزائري للسفن عندما تكون هذه :"الجزائري 

.62"السفینة مسجلة في دفتر تسجیل أجنبي ،و قبل شطبها

میناء تسجیل السفینة موضوعا تحت سمإبأن یكون هنفسلقانونامن 17تلزم المادة كما

یجب أن یوضع اسم السفینة على مقدم السفینة وعلى طرف منه ":63هاتالوارد على مقدمسمها إ

."هاتسمها الوارد على مقدمإناء التسجیل السفینة موضوعا تحت ویكون می

كفاءة الخاصة بالملاحة الذي یحدد الشهادات و شهادة ال،2002أفریل16المؤرخ في ،143-02رقمالمرسوم التنفیذيـــــــ 58

.2002لسنة 29عددج ج،ج ر،البحریة وشروط إصدارها
59_ BONNACIER Pierre, SCAPEL Christian, Droit maritimes , L.G.D.J, Paris, p119.

ـ12ص،مرجع سابقي،الغنیمي حمدـــ  60

.29، 28عادل، مرجع سابق، ص ص عليـ المقدادي 61

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  62

.، یتضمن القانون البحري، مرجع نفسه80-76أمر رقم ــ  63
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نقلشریطة قیامه بإجراءات المیناء أخرینة أن ینقل أو یغیر موطنها إلى كما یجوز لمالك السف

الاطلاع على وصفها السفینة و اللاحق لتمكین الغیر من تتبع السابق و الشهر في دفتر التسجیل و 

.64في كل وقت

المبحث الثاني

تسجیلهاجنسیة السفینة و 

بها ارتأینا تسجیلها ونظرا لأهمیة التي یمتازانتدخل ضمن الحالة المدنیة للسفینة جنسیتها و 

.إلي إدراجهما ضمن مبحث كامل

ةَ، لغرض تعیینها تعیینا أهم العناصر التي تتألف منها حالتها المدنیتبرز جنسیة السفینة كأحد 

تسجیل السفینة ضرورة لا یمكن الاستغناء عنها لیس فقط و ، 65تمیزها عن بعضها من السفندقیقا و 

إنما أیضا من الناحیة الإداریة إذ أن هذا و ،تي یمكن إن تترتب عن هذا التسجیلللآثار القانونیة ال

.66وسیلة فعّالة في ید الدولة للرقابة والإشراف على جنسیة السفینةالتسجیل 

أوجب شهر كل ما یرد علیها الجزائري كل من جنسیة السفینة وتسجیلها و وقد نظّم المشرع

.من  تصرفات في سجل السفن بمكتب التسجیل الخاص

ندرج بعد و )الأولالمطلب (وعلیه قمنا بتخصیص هذا المبحث للحدیث عن الجنسیة و ذلك في 

.)يثانِ المطلب ال(ذلك التسجیل في 

.18صسابق،مرجع،مخلوف سامیةــ  64

.82ص ،سابقبارودي علي، العریني محمد فرید، السید الفقي، مرجع ــ  ال 65

.24النشر، بیروت، د س ن، ص لبحري، الدار الجامعیة للطباعة و ــ ـدویدار هاني محمد، البارودي علي، القانون ا 66
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المطلب الأول 

جنسیة السفینة

ویعود سبب تمتع ،67دولة معینةبطة قانونیة بین الشخص الطبیعي و تعتبر الجنسیة را

هي میاه دولیة لا تخضع لسیادة أي دولة فإنها و أنه قد تكون في أعالي البحار السفینة بالجنسیة

.68لحمل جنسیة دولة ماتحتاج

ترفع علمها، وتنظم كل دولة ن السفینة مسجلة في دولة معینة و أوجب القانون الدولي أن تكو 

.لسفن وتسجیل السفن في إقلیمها والحق في رفع علمهاشروط منح الجنسیة ل

ها  حصولوتقرتمنحها الوثائق التي تثبتالدولة التي یحق لها رفع علمها و للسفن جنسیة و 

كتساب الجنسیة في التشریع البحري الجزائري إسنتحدث فیما یلي عن شروط و ،69على الجنسیة

.وأثار التمتع بالجنسیة

الفرع الأول 

كتساب الجنسیة في التشریع البحري الجزائريإشروط 

رقملجزائري یجب الإشارة إلي المرسومقبل التعرض إلى هذه الشروط وفقا للقانون البحري ا

ذلك و للسفینةكسب الجنسیة الجزائریة الذي یتعلق بجزأرة السفن الذي حدد شروط 69-1963

أما بالنسبة للقانون البحري الجزائري فإن الأمر قد 80-76أمر رقم قبل صدور القانون البحري 

.70تغیر تغییرا جذریا و ذلك تماشیا مع النظام الاقتصادي المنتهج

.36ص2007ــ طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 67

.44ص1997مصر، ،منشأة المعارفجنسیة السفینة،ـــ وفاء محمدین جلال، 68

.، مرجع سابقمن اتفاقیة قانون البحار91ــ المادة  69

لنیل شهادة مذكرة دراسة تأصیلیة،النظام القانوني للسفینة في إیطار القانون الحري الجزائري،بومعزة عودة،ـــــ 70

.52ص 2002جامعة الجزائر،نبن عكنو لإداریة،اكلیة الحقوق والعلوم ، مسؤولیةعقود و فرع الماجستیر،
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البناء الوطنيشرط-أولا

لم یشترط القانون البحري الجزائري أن تكون السفینة مبنیة بالجزائر حتى تكتسب السفینة       

"ي الجزائري التي تنص على مایليمن التقنین البحر 46كما ورد في المادة ،71الجنسیة الجزائریة

تكون هذه السفینة لا یمكن قبول تسجیل السفینة في دفتر التسجیل الجزائري للسفن عندما

.72"مسجلة في دفتر تسجیل أجنبي و قبل شطبها منه

بُنیت خارج التيفهو یقبل السفنئري قد إستبعد شرط البناء الوطنينلاحظ أن المشرع الجزا

.73إقلیمه بالتالي یمنحها الجنسیة الجزائریة

شرط الملكیة الوطنیة:ثانیا

تحدد مصیرها اشر علي السفینة و التي تبالسلطة الحقیقیةیة هي مناط التي إن الملكیة الوطن

ى الأقل مملوكة كیفیة إستغلالها، ولذا فإن الدول تشترط أن تكون السفینة كلها أو بعضها علو 

28حیث تنص المادة ،74حتى تضمن رابطة الولاء من الناحیة الإقتصادیةلرعایاها وذلك

:نه أالمتضمن القانون البحري على  80-76المتمم لأمر رقم المعدل و 05-98من القانون 

لكي تحصل السفینة علي الجنسیة الجزائریة یجب أن تكون ملك كاملا للشخص الطبیعي "

.75..."من جنسیة جزائریة، أو لشخص إعتباري خاضع للقانون الجزائري

أن یتمتع جمیع الملاك بالجنسیة إذا كانت السفینة مملوكة على الشیوع لعدة أشخاص وجب و 

.76الجزائریة

.24صسابق،مرجع ـشحماط محمود،ـــــ   71

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  72

.75ص ،مرجع سابقالقانون البحري،البارودي علي،دویدار هاني محمد،ــــ ـ 73

.75مرجع سابق، صدویدار هاني محمد،ــــ  ـ 74

.،یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  75

.24سابق، صمرجع شحماط محمود،ــــ ـ 76
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یظهر من مضمون المادة أن العلم الوطني لا یُمنح إلا عندما تكون السفینة مملوكة لشخص و 

طبیعي من جنسیة جزائریة أو لشخص إعتباري خاضع للقانون الجزائري تملك فیها أغلبیة الأسهم 

لأشخاص طبیعیین من جنسیة جزائریة یوجد مركز مؤسسات عمومیة جزائریة للنقل البحري أو 

.77نشاطهم بالجزائر

شرط الطاقم الوطني:ثالثا

مناصب شغل ىالحفاظ علشرط الطاقم الوطني و ىلیؤكد عل6الفقرة 28جاء مضمون المادة 

القانون من 41و413ات الوارد في المادتین ستثناءمع الأخذ بعین الإعتبار الإالبحارة الجزائریة،

یجوز للربان بصفة استثنائیة وفي حالة ":علي مایلي414حیث تنص المادة 78البحري

ذلك أو تكمیل الطاقم ببحارة أجانب و عند وجوده في میناء أجنبي، تعیین خلف لبحاراستعجال

."بالبحریة التجاریة برحلة محدودةضمن النسبة التي تُحدد بقرار من الوزیر المكلف

الثانيالفرع 

علم السفینة علامة ظاهرة لجنسیتها

علم السفینة هي علامة ظاهرة لجنسیتها كما یثبت ویبرز الدولة التي تنتمي إلیها السفینة

فالسفینة التي لا ترفع علما تُعتبر في حكم سفن القراصنة، سنعالج في هذا الصدد وحدة التسجیل 

.)ثالثا(بعد ذلك مشكلة أعلام المجاملة، )ثانیا(ثم علم الدول الحبیسة)أولا(والعلم

.55، 54، ص صبومعزة عودةـــــ ـ77

.55ص،نفسهمرجعـبومعزة عودة،ـــ  78
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العلموحدة التسجیل و :أولا

هي الدولة تحت علم دولة واحدة فقط و السفینة تكونالبحارفاقیة الأمم المتحدة لقانون إتأقرت 

وزیادة علي ذلك أن السفینة ابطة حقیقیة بین الدولة والسفینةكما یجب أن تقوم ر 79المسجلة فیها

.80علماً تعتبر في حكم سفن القراصنةالتي لا ترفع 

روري فرضته إتفاقیة قانون البحار من أجل وعملیة تسجیل السفینة لرفع علم الدولة شرط ض

إلا أن السفینة ملزمة بأن تحمل ،خول في الموانئ والممرات الدولیةالدو السماح للسفینة بالإبحار

.81وثائق التسجیل لإثبات ولایة الدولة التي تحمل علمه

علم الدول الحبیسة:ثانیا

متلاك سفن علمها إیحق لهذه الدول الدول التي لیس لها سواحل بحریةالدول الحبیسة هي

من إتفاقیة جنیف 90المادة ، أیضاً 1982من إتفاقیة مونتي قوبي 90كما نصت علیه المادة 

أن تسیر لكل دولة سواء كانت ساحلیة أم غیر ساحلیة الحق في":لأعالي البحار التي تنص

PHILLIPPEوحسب ما جاء به ،82"في أعالي البحارسفناً ترفع علمها VINCENTستنادا إو

فإن السفن التي تحمل علم دولة 1982من إتفاقیة مونتي قوبي 126جاء في نص المادةماإلى 

ن تستفید من حق المرور العابربدون ساحل والتي تكون عضو في إتفاقیة مونتي قوبي یمكن أ

.83المیاه الإقلیمیة و إلى موانئ دول الأعضاء هذه التسهیلات لا تستفید منها الدول الأخرىىإل

مشكلة أعلام المجاملة :ثالثا

إذ القانون ،84ةتوفر فیها شرط العلاقة الجوهریته الدولة للسفینة الذي لا حهو العلم الذي تمن

الأتي 28ي نص المادة وذلك فهي مشكلة أعلام المجاملةألا و واضح في هذه المسألةئري الجزا

.مرجع سابق.1982من اتفاقیة مونتي قوبي 92ة المادـــ ـ 79

.53ص )د س ن(الإسكندریة،،یق البحریة، منشاة المعارفامشكلة الملاحة في المضـ عبد المنعم محمد داوود،
80

.41ص2009للنشر و التوزیع،عمان، الفتلاوي سهیل حسن،موسوعة القانون الدولي،القانون الدولي للبحار،دار الثقافةــ 81

.25ص ، سابقمخلوف سامیة، مرجع ـــ ـ 82

VINCENT Phillippe, Droit ـ83 de la mer, lancier , Belgique,2008, p 39 .
.26سابق، ص ـمخلوف سامیة، مرجع ـــ  84
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لكي تحصل السفینة علي الجنسیة الجزائریة یجب أن تكون ملك كاملا لشخص طبیعي ":نصها

.85"من جنسیة جزائریة، أو لشخص إعتباري خاضع للقانون الجزائري

الفرع الثالث 

ثار التمتع بالجنسیةأ

حقوق الدولة صاحبة الجنسیة :أولا

أولها حق فرض متعة بجنسیتها بمجموعة من الحقوقتتمتع الدولة في مواجهة السفینة المت

التقنیةفي الرقابة الإداریةوهذه الرقابة تتجليجنسیتهاالدولة رقابتها على السفن التي تحمل 

من إتفاقیة قانون البحار 108كما تنص المادة 86رلضمان السلامة في البحالإجتماعیةو 

الأنشطة المختلفة للسفینة وبالأخص الأنشطة و مجال الصید البحريىلرقابة إلمتداد حق اإىعل

.87المواد التي تؤثر على العقلبالمخدرات و الاتجار غیر المشروع المتعلقة ب

تفاقیات المتعلقة بالسلامة وخاصة الإفالجزائر إنظمت إلى أغلبأما فیما یتعلق بالسلامة

.SOLAS88تفاقیة المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار الإ

:أنه من إتفاقیة  الأمم المتحدة لقانون البحار فقد نصت على94أما فیما یتعلق بالمادة 

الإجتماعیة على ما رقابتها في الشؤون الإداریة والتقنیة و لاسیتمارس كل دولة ممارسة فعلیة و 

.89"السفن التي ترفع علمها

وجوب ممارسة و 90صلاحیة السفینة للملاحة الدولیةىمن واجب الدولة الجنسیة السهر علإذ 

جنسیتها خُول للدولة سلطة سحب 91الرقابة على السفینة ختصاصات الإشراف و ولة بفعالیة لإالد

.مرجع سابق، یتضمن القانون البحري،80-76أمر رقم ــ  85

مرجع ،في القانونشهادة الماجستیرـــ بوخمیس وناسة، النظام القانوني للسفینة في القانون البحري الجزائري، مذكرة لنیل 86

.99صسابق،

.، مرجع سابقمن إتفاقیة قانون البحار99ادة المو 2الفقرة108المادة ــــــ ـ 87

.59ص سابق،مرجع ة عودة،ز بومعــــــ ـ 88

.ر، مرجع سابقمن إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحا94نص المادة ــــ أنظر ـ 89
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السبب في ذلك یعود إلى مبدأ مستقر علیه في العمل الدولي، مفاده أن لكل دولة حریة منح و 

.92رفع علمهاض منح جنسیتها و أو رف

لكل سفینة ":ه على أن1982تحدة لقانون البحارمن إتفاقیة  الأمم الم92تنص المادة 

.93"ك تُعتبر في حكم عدیمة الجنسیة بخلاف ذلجنسیة واحدة، فقط و 

تقوم العملیاتيها القانوني و ختصاصإمارس علیها أن تة یُثبت للدولة التي تمنح جنسیتها للسفین

التي ترفع علمها یتضمن أسماء السفن القانوني بإنجاز سجل خاصتصاصاها الدولة في اخ

لحربیة أما الرقابة العملیاتي للدولة العلم لها الحق القانوني في أن تستعمل سفنها ا.وصفتها الممیزة

في زیارة كل سفینة فضلا عن حقها،تن سفنها في أعالي البحارمىلغرض احترام تشریعاتها عل

.اتفتیشهتحمل علمها و 

أخیرا فإن الرقابة و بالإضافة إلى الرقابة الصحیة المنظمة بصفة عامة بالاتفاقیات الدولیة، 

.94هامة جداالتي لها طابع وطنيو الجمركیة

قد انتهج المشرع الجزائري نهج التشریعات البحریة الأخرى فألزم على السفینة حصولها و 

من القانون 189كما جاء في نص المادة .سلامتهاصلاحیتها و وثائق اللازمة لإثبات على ال

كل سفینة تقوم بأعمال الملاحة البحریة یجب أن تحصل علي متنها ":تأكیدا علي ذلكالبحري 

ة الصحیة كما تمارس الدولة الرقاب،95"شهادات الملاحة المُسلمة من قبل السلطة الإداریة البحریة

.96الشيء نفسه بالنسبة لحمایة البیئة البحریةتفاقیات الدولیة ذات الشأنالسفن تماشیا مع الإىعل

ــــ 90 تخصص القانون الدولي ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،سماح، النظام القانوني للملاحة البحریةبلوط ــــ

.26،27،ص ص 2014العام،كلیة الحقوق،جامعة الإخوة  منتوري، قسنطینة،

.211،ص 209عنابة،التوزیع،و الدولي العام،دار العلوم للنشر ـمانع جمال عبد الناصر،القانونــــ   91

الفكر العربي، دارالعناني إبراهیم، قانون البحار، المبادئ العامة للملاحة البحریة، الصید البحري، الجزء الأولـــــ 92

.82ص ،1985،القاهرة

.، مرجع سابقمن إتفاقیة قانون البحار92ص المادة نـــــــ    93

94- R RODIERE, et E de PONTAVICE, Droit maritime, Op.Cit, pp 62-63.

.مرجع سابقیتضمن القانون البحرین،80-76مر رقم أــ  95

.59ص ،بومعزة عودة، مرجع سابقــــ ـ 96
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بهدف  حمایة لدولة للسفن التي تتمتع بجنسیتهاأما الحق الثاني فیتمثل في حق تسخیر ا

.97حتى العسكریة إن اقتضى الأمر ذلكالإقتصادیة، المالیة، السیاسیة و مصالحها 

ى إمكانیة تسخیر السفن الظروف مكرر عل54المادة أما المشرع الجزائري فقد نص في 

یمكن للوزیر المكلف بالبحریة ":الأتي نصها98الدفاع الوطنيبالاقتصاد و ستثنائیة المرتبطةالإ

".الدفاع الوطني القیام بتسخیر السفنلاستثنائیة المرتبطة بالاقتصاد و التجاریة في الظروف ا

وطنیةالمزایا المترتبة للسفن ال:ثانیا

ة   ل لبحریتها النمو والبقاء من جهتمنح الدولة للسفن التي ترفع علمها بعض المزایا التي تكف

:النحو الأتيویمكن إیجازها عل99من جهة أخرى تعمل على دعم أسطولها التجاريو

:المزایا المالیةــأـ

لوطنیة لقیامها بالملاحة البحریةتتمثل في مجموع الإعانات المقدمة من طرف الدولة للسفن ا

.100ذلك لتماشیها مع المنافسة الأجنبیةو 

Pendant longtemps, c’était a donné une aide directe à la navigation,sous la

forme des primes accordées à la construction101.

على أنه نص قانون بحري 209في نص المادة لصدد نجد المشرع البحري الجزائريوفي هذا ا

بصورة بأعمال الملاحة المینائیة فقط و تُعفى من مسك دفاتر تسجیل السفینة، السفن التي تقوم

.102طن30عامة السفن التي تنقص حمولتها الإجمالیة عن 

مرجعفي القانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرائري،في التشریع البحري الجز ةلسفینلبوخمیس وناسة، النظام القانوني ـــ97

.100ص سابق،

.مرجع سابقیتضمن القانون البحري،،80-76أمر رقم ــ  98

.60، صسابقمرجع حمدي كمال،ــــ  ـ 99

.56ـ، 55ص ص سابق،مرجع،بومعزة عودةـــ ـ 100

101- R RODIERE et E de PONTAVICE, Droit maritime, Op.Cit .pp-60, 61.
.مرجع سابقیتضمن القانون البحري،،80-76أمر رقم ــ  102
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المزایا الملاحیةب ـــ

ا الإقلیمیة تقصر تشریعات الدول عامة الملاحة الساحلیة بین موانئها و الصید في میاهه

هذا هو و ،103ذلك بقصد تجنب السفن الوطنیة خطر مزاحمة السفن الأجنبیةعلى السفن الوطنیة و 

تخصص :"الأتي نصها166النموذج الذي انتهجه المشرع البحري الجزائري حیث أتى بالمادة 

من قبل الإستثناءات المقررةةإلا في حالحة التجاریة في الموانئ الجزائریة للرایة الوطنیةالملا

."الاتفاقیات الحكومیة المشتركةتطبیقا للمعاهدات و یة التجاریةبالبحر الوزیر المكلف

الملاحة ایة الوطنیةعلى أنه تعتبر أیضا منطقة ملاحیة مخصصة للر 167أكدت  المادة 

في السیاق نفسه تخصص ملاحة و ،میةممة في حدود المیاه الإقلیرتفاق المتالمساعدة وملاحة الإ

السفن الجزائریة ما عدا في حالة الحصول لرجال البحر و ة المیاه الإقلیمیالصید في حدود 

المتبادلة بهذا الشأن تفاقیات على رخصة من قبل الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة تطبیقا للا

.الخاصة بالسفن الأجنبیةو 

المطلب الثاني

تسجیل السفینة

104فعلیةناحیة أخرى  یتمتع بقیمة قانونیةومن التسجیل هو نظام إداري من ناحیةإن نظام

على هذا التسجیلالمترتبة ثار القانونیة فن ضرورة لا یمكن الاستغناء عنها لیس فقط للأتسجیل الس

الإشراففي ید الدولة للرقابة و إذ أن هذا التسجیل وسیلة فعّالة،إنما أیضا من الناحیة الإداریةو 

.105السفینةجنسیةعلى

.61ص,مرجع سابق,كمال طه مصطفىــــ ـ 103

104-RENE Rodière, EMMANUEL de Pontavice, Droit maritime, 12èmeéd, Dalloz delta,Paris, 1997,40.

L’immatriculation n’est pas seulement une valeur administrative comme par exemple celle des véhicules

automobiles, elle a une véritable valeur juridique.

.84ص سابق،مرجعهاني دویدار علي البارودي،ـــ ـ 105
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عدیدة تعاملهافي مجالإلا أن التشریعات البحریة عامة و مال منقول ةنیرغم أن السف

.106یبدو ذلك جلیا من إخضاعها للتسجیل في سجلات خاصةو ،العقارمعاملة

فن من المادة عملیة تسجیل السخضع أعلى غرار التشریعات الأخرى فقد أما المشرع الجزائري

نظرا لأهمیة نظام التسجیل ختصاص السلطة الإداریة البحریة و هي من او 48إلى المادة 34

.سندرج من خلال هذا المطلب بعض العناصر المتعلقة بهذا النظام

الفرع الأول

السفن الخاضعة للتسجیل

نة جزائریة طبقا لما ورد فهو واجب لكل سفیالسفن إجراء جوهري یلزم الأخذ بهتسجیل 

الوحداتكما أعفى المشرع بعض ،)أولا(من القانون البحري34نص المادة فی

.)ثالثا(ومن جهة أخرى قرر جزاءات عدم التسجیل، )ثانیا(من التسجیل

السفن الواجب تسجیلها  :أولا

ي دفتر یجب قید السفن الجزائریة ف":نهأمن القانون البحري الجزائري على 34تنص المادة 

ما یُفهم من نص ،107"الممسوك من قبل السلطة الإداریة المختصةالتسجیل الجزائري للسفن و 

46ونجد أن نص المادة ،108المادة أن السفن الجزائریة وحدها هي التي تخضع للتسجیل الجزائري

ة في دفتر التسجیل الجزائري عندما تكون هذه السفینة مسجلة في تسجیل تحظر قبول تسجیل سفین

أخذ السفینة ماحسلهو إجراء إجباري یلزم الأخذ به وتسجیل السفن،109أجنبي و قبل شطبها منه

.110العلم الجزائري

.53ص یتضمن القانون البحري،سابق،مرجع،حمدي كمالـــــ  106

.، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  107

.25صسابق،، مرجعحمديـــــ الغنیمي 108

.مرجع سابقیتضمن القانون البحري،،80-76أمر رقمــ  109

.28مرجع سابق،ص شحماط محمود،ــــــ 110
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السفن المعفاة من التسجیل:ثانیا

شاءات عائمة نفي حین نجد مالتسجیللى إعفاء وحدات بحریة منالمشرع الجزائري لم یشر إ

الرافعات،طرات وقوارب الغطاسةالقاو الزوارق،،الصنادلالبراطیم،ء كالمواعین و داخل المینا

وفي رأي الدكتور حمدي الغنیمي تُعفى ،تكییف السفنضمن 13لم تكیفها المادة إلى غیر ذلك  

ومن جهة أخرى فإنه ،من جهةتُعتبر من عداد السفنشاءات من التسجیل لأنها لانهذه الم

.111العنت إلزام أصحابها بتسجیلهامن الإرهاق و 

جزاء عدم التسجیل :ثالثا

السفینة تحت إبحارتخاذه قبل إهو إجراء إجباري یتعین بلختیاریا لمالكهاإفینة لیس إجراء الس

وقد وضع المشرع الجزائري جزاءاً یتناسب مع أهمیة التسجیل عملا بمضمون ،112العلم الجزائري

20.000یُعاقب بغرامة مالیة من "ت القانون ونصها على النحو الأتيمن ذا511نص المادة 

دج كل مالك أو مجهز غیر مالك للسفینة یسهى بوجه خاص على ما 50.000دج إلى  

السفن أو شطبها من هذا الدفتر في الآجال المنصوص تسجیل السفینة في دفتر ترقیم":یأتي

.113..."علیها

الفرع الثاني

إجراءات التسجیل

ائري على التسجیل لإثبات یث یعتمد المشرع الجز بحدلیلا للجنسیةالسفینة تُعتبر شهادة تسجیل

السلطات قبلمنسفن الممسوك وذلك مع إلزامیة قید السفن الجزائریة في دفتر تسجیل الالجنسیة

.الإداریة المختصة

.26صسابق،مرجع حمدي الغنیمي،ــــــ  111

.70ص ،مرجع سابقمال مصطفى،طه كـــــــ 112

.مرجع سابقلبحري،یتضمن القانون ا،80-76أمر رقم ــ  113
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الجهة المختصة بالتسجیل:أولا

الممسوك من قبل السلطة الإداریة البحریة ي دفتر التسجیل الجزائري للسفن و یتم التسجیل ف

من القانون 34تأكیدا لذلك نصت المادة ،114المختصة في میناء التسجیل بالجمهوریة الجزائریة

الممسوك ي دفتر التسجیل الجزائري للسفن و قید السفن الجزائریة فیجب ":البحري على مایلي

.115"من قبل السلطة الإداریة البحریة المختصة

طلب التسجیل:ثانیا

عتمادا على تصریحه إیتم قید السفینة في دفتر تسجیل السفن بناء على طلب مالك السفینة 

یكون لكل":الأتي نصها35نص المادة یُرفق الطلب بالبیانات الواردة في الوثائق المقدمةو 

:سفینة سجل تُدرج فیه القیود التالیة

.رقم تسلسل السجل و تاریخ قید السفینةأـــ

.ب ــــ تاریخ و مكان إنشاء السفینة 

ة مالكین شركاء إذا وجد عدمحل إقامته أو مقره وكذلك مجهز السفینة و سم مالك السفینة و إد ــــــ 

مقارهم مع بیان مقدار حصصهم أو حصتهم النسبیة محلات إقامتهم أو و أُدرجت أسماءهم

.بالسفینة

ه ــــ سند ملكیة السفینة و السند المتضمن إسناد حق استعماله إذا كانت مُستغلة من قبل 

.شخص أخر غیر مالكها

أوالكليف كذلك حدود الحق في التصر الأعباء الأخرى التي تتحملهاوـــــ التأمینات العینیة و 

.الجزئي بالسفینة

.116زــــــ نوع التخلي عن الحقوق في كل السفینة أو في جزء منها

.الجنسیة الجزائریة للماك السفینة المراد تسجیلها28یف المادة ضكما ت

.27، 26ص ، ص1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، القانون البحري، عباسحلیميـــــ  ـ 114

.مرجع سابقیتضمن القانون البحري،،80-76أمر رقم ــ  115

.نفسهمرجع، یتضمن القانون البحري، 80-76أمر رقم ــ  116
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كیفیة التسجیل:ثالثا

من القانون البحري الجزائري في سجل 35تُدون جمیع البیانات الوارد ذكرها في المادة 

وعلیه یتم تخصیص صفحة أو أكثر لتدوین هذه البیانات المُقدمة للجهة البحریة الإداریة 117السفن

من القانون 43یف المادة ضت118المختصة نظام التسجیل هو نظام عیني مناطه السفینة ذاتها

بإمكان الأشخاص المعنیین طلب شهادات قید أو خلاصات أنّ دفتر التسجیل دفتر عام و ريالبح

.119عن سجل السفینة

شطب التسجیل :رابعا

من القانون البحري تقوم السلطة الإداریة البحریة المختصة بشطب السفینة 37وفقا لنص المادة 

:في سجل السفن في الأحوال الآتیة

.أـــ  إذا غرقت أو تحطمت أو تلفت

.ب ــ إذا فقدت أو  اعتبرت مفقودة 

.ج ـــــ إذا كانت غیر قابلة للتصلیح

.د ـــــ إذا لم تعد تتوفر فیها شروط الجنسیة الجزائریة المطلوبة

.ه ــــــإذا فقدت خاصیة سفینة

و ـــ إذا بیعت إلى الخارج                                                              

أشهر من تاریخ وصول الأخبار الأخیرة عن هذه السفینة 3نقضاء مدة إ39كما تفسر المادة 

.المفقودة

.27سابق، ص عباس حلیمي، مرجعــــ  ـ 117

.29سابق ص مرجع محمود،شحماطـــ ـ 118

.مرجع سابقیتضمن القانون البحري،،80-76أمر رقم ــ  119
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الفرع الثالث

آثار التسجیل

فیها السفینة البحریة تحت علم الجولة التي سُجلت التسجیل یمكّن السفینة بالقیام بالملاحة 

.120ستفادة من المزایا المقررة للسفن الوطنیةالإوالتمتع بحمایتها و 

نطلاقا من نص إالسفن یحتوى القانون البحري الجزائري على بعض المواد المتعلقة بأثر تسجیل 

دفتر تسجیل السفن له قوة كل بیان خاضع للقید في :"نصها على النحو الأتيو 45المادة 

وجوبي، الغایة منه شهر ما تسجیل السفن إجراء جوهري و ،121"الثبوت تجاه الغیر إذا تم تسجیله

.122یرد علیها من تصرفات

لا یمكن قبول :"جاء فیها،46السفینة ما ورد في نص المادة ثار المترتبة عن تسجیلومن الأ

ة مُسجلة في دفتر تسجیل سفینة في دفتر التسجیل الجزائري للسفن عندما تكون هذه السفین

الأثر الأخر یتمثل في إلزامیة قید العقود المنشأة أو الناقلة و ،123"قبل شطبها منهتسجیل أجنبي، و 

الحقوق العینیة الأخرى المترتبة على السفن أو حصصها في سجل أو المتعلقة بحق الملكیة أو 

.السفینة

.75ص سابق،مرجع ،بومعزة عودةـــــ 120

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ـــ  121

.49ص ،سابقالغنیمي حمدي، مرجع ـــــ  122

.مرجع سابقیتضمن القانون البحري،،80-76أمر رقم ــ  123
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لذلك أجاز لكثیر من الأشخاص القیام بشرائهایعجز اإذتعد السفینة من الأموال الباهظة

نتفاع بها والإحیث یسمح هذا الأخیر للغیر القیام باستغلالها شرع القیام بإیجارها عن طریق عقدالم

ستغلالها في الملاحة ا لإولكونها تتطلب نفقات كبیرة كثیرا ما یعجز مجهزها عن تحقیقهلحسابه، 

التصرفین عبارة عن فهذین ،لذلك أجاز القانون القیام برهنها للحصول على القروضالبحریة 

.)المبحث الأول(.اللحقوق علیهئین ا منشأمتصرفین قانونین غیر ناقلین للملكیة، لكنه

وتتمثل في القیام ،بصفة إرادیةیتهانتقال ملكإالسفینة تؤدي إلى هناك تصرفات أخرى ترد على 

ومن جهة أخرى ،هذا من جهةعن طریق عقد بیع أو إنتقالها عن طریق الهبة والوصیة  ببیعها

عدم في حالةالسفینة المرهونة، أو التي وقع علیها إمتیاز بحريمشرع إمكانیة التنفیذ علىأقر ال

إلى الراسي علیه المزاد مزاد العلني تنتقل ملكیتها ، بعد جلسة البیع بالسداد الدین من طرف المدین

.)المبحث الثاني(.بعد إستفاء جمیع الإجراءات اللازمة
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المبحث الأول

ناقلة للملكیةالغیر التصرفات القانونیة 

لذا أورد المشرع تجهیزها قتناؤها و إذ یصعب إاهضةبالسفینة مال منقول ذو قیمة تعتبر 

وذلك للإستغلالها في الملاحة البحریةتسهیلا،رفات قانونیة منشأة للحقوق علیهاتص

كما أجاز أیضا رهنها ،غیر فرصة للإستغلالها دون شراءهاللإما عن طریق إیجارها حتى یصبح 

ي المطلب ف،مطلبینه إلىاحیث قسمن،مبحثسنتناوله في هذا الوهذا ما ،ئتمانالإللحصول على

.124كیفیة رهن السفینةسنعرج فیه إلىلثانيأما المطلب االإیجار،عقدفیهالأول سنتناول

المطلب الأول

إیجار السفینة 

أنواع لكافة لبالتالي یجوز أن تكون محو لأموال الداخلة في دائرة التعاملتعد السفینة من ا

.مثلالإیجارالقانونیة التي تتعلق بالأشیاء كاالتصرفات

الفرع الأول

تعریف عقد إیجار السفینة

بأن یضع هذا ،)المؤجر(ومالك السفینة هو كل اتفاق یحصل بین المستأجرستئجار السفینةإ

المشرع ،125في حالة صالحة للملاحة البحریةو ،ت تصرف المستأجر سفینة مقابل أجرالأخیر تح

یتم ":التي تنصمن القانون البحري640في نص المادة ر السفینةاجالجزائري عرّف عقد استئ

سفینة تحت بموجبها مؤجر السفینة بأن یضعر السفینة بموجب اتفاقیة یلتزم اجستئإعقد 

أو لمدة معینة،على أساس الرحلةویمكن أن یتممقابل أجر تصرف مستأجر السفینة،

.126"أو بهیكلها

مذكرة لنیل شهادة ــ أعراب زبیدة ،عكاش زهیرة ،التصرفات القانونیة الواردة على السفینة في التشریع البحري الجزائري،124

2017بجایة ،،رةیجامعة عبد الرحمان مكلیة الحقوق و العلوم السیاسیةون الأعمال، تخصص قان،في الحقوق،الماستر

.08ص

.126سابق،صر في القانون البحري الجزائري، مرجع المختصمحمود شحماط،ــــ  125

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ـــ 126



:الفصل الثاني التصرفات القانونیة الواردة على السفینة                                                     

41

ة یمكن أن ینصب على كامل السفینة یجار السفینإمن خلال ما سبق یتبین لنا أن عقد 

الجزائري نجد أن عقد أما فیما یخص التعریف الذي جاء به المشرع ،127على جزء منهاأو

لا على العمل أو الخدمة ،اأن ینصب على السفینة باعتبارها شیئیمكنهو عقد رضائي:الإیجار

بل المستأجر فحسبغیر أنه في بعض أنواع الإیجار السفن المؤجر لا یضع السفینة في خدمة 

نه أهذه الحالة لا یمكن وصف السفینة وفي ،البحار، خدمات الربان و یضع أیضا تحت تصرفه

.128عملتقدیم خدمة أو إیجاروإنما،يءإیجار ش

الفرع الثاني 

جار السفینة وأنواعهإیشروط عقد 

یة إستغلالها والإنتفاع منح المشرع إمكانیة إیجار السفینة عن طریق عقد یخول للمستأجر إمكان

)ثانیا(ما یمكن تمییز عدة أنواع من الإیجارات،)أولا(معینةبها ولا یتم هذا العقد إلا بتوفر شروط 

إیجار السفینة  قدعشروط:أولا 

طبقا للقواعد العامة ،ل عقد الإیجار المدني بین مؤجر ومستأجرإیجار السفینة مثله مثیبرم عقد 

صحیحا بمجرد تلاقي إرادة الطرفین نعقادا إینعقد عقد إیجار السفینة ،129في إبرام العقود

لمادة وهذا ما تضمنته ا،130على موضوعهالقبول أخر تلاقي الإیجاب و أي بمعنى ،من یمثلهمأو

طراف ستئجار بین الأإلتزمات وشروط الإتحدد":على أنه التي تنصبحري القانون من ال641

.131"عن طریق عقد یتفق علیه بكل حریة

التي من القانون البحري642ص المادة وهذا ما أكدته نتلزم إثبات عقد الإیجار بالكتابة كما یس

هو العقد الذي یجار السفینةإوأن عقد ،"...ستئجار بالكتابةیجب أن یثبت عقد الإ":تنص

.68،69ص ص سابق،مرجعـــ حمدي الغنیمي، 127

شهادة الماستر في الحقوق ستئجار السفن في القانون البحري الجزائري ، مذكرة لنیلام القانوني لإنظذباح فیروز ،الــ ـ128

.7ص،2،2016سطیف، العلوم السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغینكلیة الحقوق و قانون الأعمال،تخصص
.07، صسابقمرجع ــ عباس خالد،129
دار الجامعة ،قل البحرينقیة التحكیم في عقد التفالإالنطاق الشخصي ،التحكیم البحريـــــ  محمد عبد الفاتح ترك،130

.44، ص2003،مصر،الجدیدة

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــــ  131
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قل حمولتها الإجمالیة تفن التي قاعدة الإثبات هذه على السقطبولا تطرافیتضمن إلتزمات الأ

.132طن10عن 

في الإثبات من حیث إخضاعها لشرط الكتابةهذه الحالة  فرق بین السفن المشرع الجزائري في 

ار السفینة لا یثبت إلا طن فإن عقد إیج10تساوي أو أكثر فإذا كانت ستنادا إلى حمولتها إ

إذا كانت حمولتها الإجمالیة أمانعقاد العقد، ولیس شرط لإ،ط لإثباتوهذه الأخیرة تعد شر ،بالكتابة

643المادة أضافت كما 133،طن فهنا یجوز الإثبات بجمیع طرق الإثبات10عنتقل 

134:الإیجار والتي تتمثل فیما یليشروط عقد من القانون البحري، 

.العناصر الفردیة للسفینة*

.المستأجرسم وعنوان المؤجر و إ*

.ستئجار السفینةبإالنسبة المئویة للأجر الخاص *

.مدة العقد أو بیان الرحلات التي یجب القیام بها*

علیه بطلان عقد وإنما ذكر بعضها لا یترتب ،البیانات لم ترد على سبیل الحصرإن هذه

.135إیجار السفینة

الإیجاراتأنواع :ثانیا

المتمثلة فیما یلي السفینة یتخذ عدة أنواع و بالرجوع إلى تعریف عقد الإیجار یتضح لنا أن إیجار 

إیجار السفینة  بالرحلة-1

تفاق یجري بین مالك إ:هوعقد إیجار السفینة بالرحلة حسب الدكتور عادل علي المقدادي

المستأجر بمقتضاه یعهد الأول بأن یضع السفینة كلها أو جزء منها تحت تصرف الثاني و السفینة

بكامل في هذا النوع من الإیجار تكون السفینة مجهزةأي المستأجر برحلة واحدة أو عدة رحلات 

.سابق، یتضمن القانون البحري، مرجع80-76أمر رقم ـــ  132

.9عباس خالد ، مرجع سابق، صـــ  133

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــــ  134

.133سابق، صر في القانون البحري الجزائري، مرجع ، المختصــــ محمود شحماط 135
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التي بینتمن القانون البحري651و650ا تطرقت إلیه نص المادة وهذا م،136أدواتهاطاقمها و 

.137للسفینةتسییر التجاري الو ،يتسییر الملاحالأن المؤجر یحتفظ ب

السفینة بالمدةإیجار-2

بغض كاملة لمدة معینةهو العقد الذي تأجر فیه السفینةعقد إیجار السفینة على أساس المدة

تصرف المستأجر مزودة بالتسلیح حیث یضع المؤجر السفینة تحت،النظر عن عدد الرحلات

وهذا ما أكده المشرع الجزائري بصریح العبارة .138ها امقابل أجرة یتلقالرحلةزم لتنفیذ اللاالتجهیز و 

ستئجار إیتعهد المؤجر بموجب عقد ":التي تنصمن القانون البحري695في نص المادة 

صرف مستأجر السفینة التجهیز تحت تالتسلیح و ببأن یضع سفینة مزودة السفینة لمدة معینة 

.139"یدفع المستأجر بالمقابل أجرة الحمولةلمدة معینة و 

إیجار السفینة بهیكلها-3

هو عقد یلتزم مالك السفینة بمقتضاه بتمكین المستأجر من الانتفاع بسفینة دون أن یجهزها 

العقد أحیانا بعقد إیجار سفینة عاریةیطلق على هذا ،140لقاء أجر یدفعه المستأجربمؤن أو لوازم

لقاء أجر یدفعه ...":علىالتي تنصقانون البحري المن723تأییدا لنص المادة 

تحت تصرف المؤجر وضع السفینة المتفق علیهاحیث یقع لزاما على ،141"...المستأجر

على یتعین":على أنه726وتنص المادة ،142المستأجر وفي حالة صالحة للملاحة البحریة

ستهلاكها إ و الخاصة بالعیوب المتعلقة بالسفینةالغیارات قطعتوفیرالمؤجر القیام بالإصلاحات و 

.143"العادي

.94سابق ، صمرجع ــ عادل علي المقدادي، 136

.البحري، مرجع سابق، یتضمن القانون 80-76أمر رقم ــ  137

.53سابق، ص مرجع فرید روابح،ـ   138

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  139

.22صسابق ،ـــــ حلیمي عباس، مرجع  140

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ـــ  141

29ص، سابقمرجع ،ذباح فیروز ــ ــ 142

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  143
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الفرع الثالث 

نقضاء عقد إیجار السفینةإ

نقضاء الإیعتبر عقد إیجار السفینة مثل باقي العقود الأخرى التي تنظمه القواعد العامة من حیث

ینقضيحكام القانون البحري، إذ هناك حالاتفإنه یخضع لأجهة أخرىومنن جهة هذا م

.144نقضاء غیر عاديإوحالات ینقضي نقضاء عادي إیجار الإعقد فیه

نقضاء العادي الإ :أولا

ما یقابله،نتهت المدة المتفق علیهاإإذا إیجار السفینة بهیكلها بصفة عادیة عقدینقضي

469هذا حسب نص المادة ار بانتهاء المدة المتفق علیها و إذ ینقضي عقد الإیجالعامةفي القواعد 

.145من القانون المدني

یرد السفینة بانتهاء أنیجب على المستأجر :"على أنهمن القانون البحري735نصت المادة 

فیها باستثناء ستلمهاإة التي في نفس الحالو اریخ والمكان المبینین في العقد،مدة العقد في الت

.146"ستهلاك العاديالإ

ستئجار السفینة على أساس الرحلة فینتهي العقد بانتهاء المدة إلانقضاء  العادي لعقد اأما 

نتهاء من تحمیل السفینةبالإضافة لإمهلة میعاد  الشحن و التفریغ،وذلك بانتهاء ،المتفق علیها

ل مدة إضافیة السفینة في مكان التحمیل خلاالتفریغ یستوجب وضعنتهاء مهلة الشحن و إوفي حالة 

.147من القانون البحري663لشحن وهذا  طبقا لنص المادة لتسمى میعاد إضافي

664مستأجر السفینة وهذا طبق لنص المادة وتستوفي أجرة المهلة الإضافیة یومیا من قبل 

نقضاء إعلى أساس المدة یكون بنقضاء عقد إیجار السفینةإأما ،148من القانون البحري الجزائري

.25، 24، صص،سابقمرجع ـ أعراب زبیدة، عكاش زوهیرة، ـــ 144

30صادر بتاریخ 78تضمن القانون المدني،ج ر ج ج، ع ی26/09/1975مؤرخ في 58ـــ 75أمر رقمــ  145

2007ماي 13صادر في 31ج ر،ع 2007ماي13مؤرخ في 05ــــ 07المعدل والمتمم بالقانون رقم ،1975سبتمبر

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ   146

.نفسه، یتضمن القانون البحري، مرجع 80-76أمر رقم ــ 147

"...عقد إیجار السفینةتحدد أجرة المؤجر للمهلة الإضافیة في":664تنص المادة ــ 148
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یجب أن ترد :"التي تنص من القانون البحري الجزائري711المدة المتفق علیها طبقا لنص المادة 

ستئجار السفینة في الحالة التي سلمت إالسفینة في التاریخ والمكان المذكورین في عقد 

."إلى المستأجربها 

عدم موافقة المستأجر  لمؤجر إمكانیة رفض أومنح لي كذلك قدجزائر شرع المأن النلاحظ

كلما تبین له أن المدة المتوقعة لإتمامها تتجاوز بقدر كبیر المدة المحددة لنهایة بالقیام برحلة جدیدة

.149العقد

عاديالغیر نقضاء الإ :ثانیا

الطرفین بالتزاماته التعاقدیةحد إذا أخلّ أالملزمة لجانبیند العامة یجوز فسخ العقودطبقا للقواع

.من القانون المدني119وهذا ما أكدته نص المادة 

نص كما توضح،الفسخفإنه یجوز لهسفینة من العقود الملزمة لجانبینوبما أن  عقود إیجار ال

قبل ذهاب طرافالأالتي تؤدي إلى الفسخ بدون تعویض الحالاتمن القانون البحري 689المادة 

:هيیكون هناك خطأ من أحد الأطراف و بدون أنالسفینة و 

.للإصلاحةأو أصبحت ناتجة حادث غیر قابلالسفینة إذا فقدت *

.میناء التوقفلالمحلیةدرت أو أوقفت من طرف سلطاتو صإذا*

.القاهرةإذا وقع حادث له طابع القوة *

.منعت من التجارة من طرف البلد الذي تضمن له العقدإذا*

كما لو رفض ،لتزاماتهحد الأطراف لإأفي حالة عدم تنفیذ السفینة  إیجاركما ینقضي عقد 

من القانون 718ر وهذا حسب نص المادة أجتالمؤجر وضع السفینة تحت تصرف المس

الكیفیة المتفق بفي حالة عدم تنفیذ العقد نه یمكن فسخ العقدفإلى ذلك ة إفبالإضا150البحري

.151علیها

.140صسابق، مرجع ،ــ عباس خالد 149

....."یمكن للمستأجر أن یفسخ العقد في حالة تأخیر وضع السفینة تحت تصرفه:"على مایلي718تنص المادة ــــ 150

.27ص،ابقسمرجع،عكاش زوهیرة،أعراب زبیدةــــ  151
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المطلب الثاني 

الرهون البحریة

لدائن حقا لیخول على أن الرهن البحري یكون تأمینا إتفاقیا من القانون البحري55نصت المادة 

بخلافتفاقالإوعلى هذا الأساس فإن الرهن البحري له مصدر واحد وهو ،على السفینةعینیا 

الحكم الإتفاقي ،العقد الرسميي مصادر وهةله ثلاث،الرسمي في القانون المدنيالرهن

.152القانونو 

الفرع الأول

المقصود بالرهن البحري وكیفیة إنشاءه

والإتمان، حیث أن الرهن البحري یكون دائما أجاز القانون القیام برهن السفینة لتوفیر القروض

.)ثانیا(ثم یتم التعرض إلى كیفیة إنشائه )أولا(إتفاقیا مصدره الإتفاق، كما یأتي تعریفه 

المقصود بالرهن البحري :أولا

عیني یكرسه عقد بین المدین الراهن وهو مالك السفینة أو مجهزهاالرهن البحري هو تأمین 

والرهن البحري یكون ،153یترتب لهذا الأخیر ضمانا لدینه یكون محله السفینةو ،الدائن المرتهنو 

.تفاقیاإدائما 

.L’hypothèque maritime est toujours convontionnelle 154

قانون المن55تعریف الرهن البحري في نص المادةأما المشرع البحري الجزائري فقد أورد 

عیني یخول الدائن حق،ون الرهن البحري تأمینا إتفاقیایك:"بحري التي تنص على أنهال

.156السفینةلم أمیني على السفینة یخضع لقانون ععلما أن الرهن الت، 155"على السفینة

".بمقتضى قانونأو ،عقد الرهن إلا بعقد رسمي أو بحكملا ین:"من القانون المدني على أنه883تنص المادة ـــــ  152

سترمامذكرة لنیل شهادة ال،لبحري الجزائريالحقوق العینیة التبعیة الواردة على السفینة في القانون ا،ةتیحالم  فعـــ ـ153

.5ص،2،2016سطیف ،جامعة محمد لمین دباغین،كلیة الحقوقتخصص قانون الأعمال،،في الحقوق
154-Rene RODIERE, DE PONTAVICE Emmanuel, Droit maritime,12édition,Dalloz,Paris,1997, P 97.
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الرهن البحري عقدكیفیة إنشاء:ثانیا

في إنشاء عقد الرهن البحري القواعد التي جاء بها القانون البحريالقواعد العامة و شترك ت

:في العناصر التالیة

أطراف عقد رهن السفینة -1

ن وهو الدائوبین شخص أخر،مالك السفینة وهو المدین الراهنینشأ عقد الرهن البحري بین

نالمرته

المدین الراهن -أ

كما یمكن أن یصدر من وكیله ن مالك السفینة كأصل،میجب أن یصدر الرهن البحري 

أن تتوفر في الراهن فیجب ،ولما كان الرهن من أعمال التصرف،157ن تكون وكالة خاصةعلى أ

.158وإلا أصبح الرهن باطلا،أهلیة التصرف

الدائن المرتهن -ب

قدمه لمالك )ئتمانإ(ضمانا لدین أو مال ،الدائن المرتهن هو من یتقرر له رهن السفینة

.159السفینة

أركان عقد الرهن السفینة -2

الأركان الموضوعیة  -أ

الرضا -

55وهذا ما أكدته نص المادة،وبمعنى أخر الرضا،جب أن تتوفر لدى الأطراف إیجاب وقبولی

عیني الرهن البحري تأمینا إتفاقیا یخول الدائن حقیكون ":حیث تنصمن القانون البحري 

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ـــــ  155

ص      التي تنالرهون البحریة،و بحقوق الامتیاز بتوحید بعضة بروكسل الخاصةمن معاهدالأولىالمادةنصــــــ  ـ156

"على ."وتشهر وفقا لقانون الدولة التابعة لها السفینةشأنتأن الرهن التي :

.5ص ،مرجع سابقــــ لطیف جبر كوماني، 157

.19مرجع سابق، ص،ـــــــ حمدي كمال 158

.125، صنفسهكمال، مرجع حمديـــــــ 159
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تأكد من القانون المدني 59وبالعودة إلى القواعد العامة نجد أن المادة ،160"على السفینة

هن عن مالكالر ن یصدرویجب أ، 161هما المتطابقتینیعلى تبادل الطرفین التعبیر الحر على إرادت

.تمتع بأهلیة الرهنالسفینة الذي یجب أن ی

المحل-

ولا یقتصر هذا الرهن،162فلا یرد الرهن البحري إلا علیها،محل الرهن البحري هو السفینة

وكذلك على جسمها فقط، وإنما یمتد لیشمل الأدوات والآلات وغیرها من التصرفات الخاصة بها

لإشارة فإن المشرع الجزائري لم یشترط حد أدنى ل،163یقضي بغیر ذلكلا إذا كان إتفاق إ،حطامها

:بنصها علىمن القانون البحري 58وجاءت نص المادة لحمولة السفینة التي یجوز رهنها، 

جمیع توابعها و أو جزء منها هیكل السفینة على كل سفینة یشمل الرهن البحري المترتب "

.164"یتفق الأطراف على خلاف ذلكما لم  ،باستثناء حمولتها

المتمثلة فيحل الرهن یشمل أیضا حالات خاصة و لإشارة فإن م

رهن السفینة قید الإنشاء *

فإذا كان ،165رتباطا وثیقا بصدورها من المالكإمرتبط ،صحة رهن السفینة وهي في قید الإنشاء

فإنها تخرج عن نطاق ،حطاماأو صارت ،حالة إذا فقدت السفینة صلاحیتهاالمبدأ یقضي بأنه في

وقد أجاز ن السفینة تحت البناء أو الإنشاءستثناء یتمثل في جواز رهإلا أن الإ،القانون البحري

ویمكن:"...التي تنص2فقرة 5وذلك في نص المادةالمشرع البحري رهن السفینة في قید الإنشاء

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  160

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتیهما المتطابقتین، دون "من القانون المدني59تنص المادة ــ ــ161

".الإخلال بالنصوص القانونیة

.101ص ،مرجع سابق،بومعزة عودةـــــ  162

.101ص مرجع سابق،صطفى طه،ــــ ـكمال م 163

.البحري، مرجع سابق، یتضمن القانون 80-76أمر رقم ــ  164

.134ص،مرجع سابق، حمدي كمالــــــ  165
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إقرارا من مكتب یسبق قید الرهنأنویشترط ،166"رهن السفینة كذلك عندما تكون قید الانتشاء

.167ناء السفینةمیتسجیل السفینة الواقع  بدائرته محل 

رهن السفینة المملوكة على الشیوع*

هن السفینة المملوكة على الشیوع حیث میزتي ر ر من القانون البح59أجازت المادة 

یجب أن توافق على الرهن أكثریة المالكین ،الة الملكیة المشتركة على الشیوعحبین حالتین

.168أما الحالة الثانیة فیجوز لكل مالك شریك رهن حصته المشاعة على السفینة،الشركاء

السبب-

حیث العامة،لآداب اام العام و نظرهن على سبب مشروع غیر مخالف للأي وجوب توفر عقد ال

.169من القانون المدني97أكدته نص المادة 

الأركان الشكلیة-ب

الرسمیة ا طرفي عقد الرهن في سند رسمي، و یقصد بالركن الشكلي ضرورة إفراغ رض

.170بطلان العقد بطلان مطلقا،ویترتب على تخلفه،أركان العقد أي لا ینعقد بدونهاهنا من

یجب ":التي تنص57هذه الرسمیة منصوص علیها في القانون البحري في نص المادة

ب الذي یجالسفینة كبموجب سند رسمي صادر فقط عن مالأن یكون الرهن البحري منشأ

.171"إلا عُد باطلاو ،أن یكون متمتعا بأهلیة الرهن

من تاریخ تسجیله قانونا حفظ الرهن لمدة عشرة سنوات إبتداءا ویترتب على هذا القید

من القانون البحري 66،عملا بنص المادة 172غیاإعتبره لاهت هذه المدة ولم یُجدد الرهنتنإفإذا 

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ـــــ 166

.111ص،2001ر،مص،منشأة المعارفالضرائب،البحریة و و زعات التجاریة افي المنموسوعة الحقوق قره فتیحة ،ـــــ 167

.القانون البحري، مرجع سابق، یتضمن 80-76أمر رقم ــــ 168

.، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75أمر رقم ــــ  169

.104ص،مرجع سابقبومعزة عودة،ـــــ  170

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  171

.نفسه، یتضمن القانون البحري، مرجع 80-76أمر رقم ـــ  172
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وعند .یحفظ الرهن البحري لعشر سنوات إبتداء من تاریخ  تسجیله النظامي :"الأتي نصها 

."ید الرهن یعتبر هذا الاخیر لاغیاإنتهاء هذه المدة وعدم تجد

الفرع الثاني

نقضاءهأثار الرهن البحري وإ 

النسبة للأطرافه وبالنسبة ي یرتب أثار مهمة بالقي العقود وبالتمثل باعقد الرهن البحري هو عقد 

وینقضي عقد الرهن بعد سریانه مدة        )أولا(ولا یُحتج به في مواجهة الغیر إلى بقیدهللغیر 

.)ثانیا(من الزمن وفق لأساب العامة، مع إمكانیة إنقضائه ببعض الأسباب الخاصة 

البحريأثار الرهن :أولا

بالنسبة للمدین الراهن 1-

الدائن المرتهن إلى حیازة اللا تنتقلبمعنىنة المرهونة في ید المدین الراهنتبقى حیازة السفی

رهن السفینة لا یؤدي إلى حرمان الراهن من سلطات المالكو ،173بالرغم من كونها مال منقول

.174التصرفستغلال و ، الإستعمالله حق الإفیبقى

من القانون 711الراهن في نص المادة بید أن المشرع الجزائري أورد قیدا على سلطة المدین 

المرهونة إلى ، كل عملیة یمكن أن تؤدي بالسفینة رعدیمة الأثتعتبر":البحري التي تنص

.175"جنسیتها الجزائریةفقدان 

متناع عن كل عمل یؤدي بالإوذلك افظة على سلامة السفینة المرهونةكما یلتزم الراهن بالمح

.إلى الإنقاص  من قیمتها

بالنسبة للدائن المرتهن -2

فإذا حل ،176یكون للدائن المرتهن بمقتضى عقد الرهن البحري حق عیني تبعي على السفینة

یكون وإذا لم یقم المدین بالوفاء بدینه عند حلول الآجالحقه فاء تالمطالبة بإسدین یحق له أجل ال

.26ص،قبسامرجع عالم فتیحة ،ــــ  173

.20صسابق،مرجع،حلیمي عباســـــ  174

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  175

.74، ص2008ر،مص،دار الفكر الجامعي،السفینة،قانون التجارة البحریةي عاطف ،حمد الفقمـــ  176
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قانون 612نص المادةالواردة في لآجال القانونیة نفس هي و ،177الحق الحجز على السفینةللدائن 

2الفقرة160نصوص علیها في المواد مبإتباع الإجراءات الو الإجراءات المدنیة والإداریة

فاء ستلإعلى السفینةیجوز للدائنین توقیع الحجزإذنون البحري من القا8الفقرة160إلى المادة 

د كیفیات البیع الإجباري تحدو ،178لمالكهاالذمة المالیة الإیجابیة نها تعتبر من عناصر نهم لأو دی

وأمین دفتر الامتیازات البحریةالمستفیدین من الرهون و كذلك التبلیغ المسبق لكل منو للسفینة 

.البحريمن القانون 2الفقرة68المادة عملا بحكم نص بموجب مرسوم على التسجیل

أثار الرهن بالنسبة للغیرـــ 3

نعقد الرهن البحري إحیث متى 179رإذا كان نافذا في مواجهة الغیإلارهن فعالیة یكون لللا

وهما180أثران لمصلحة الدائن المرتهنویترتب على ذلك ،أصبح نافذا في حق الغیرصحیحا

حق التقدم-

ئنین المرتهنین وبالنسبة للدابالنسبة لدائنین العادیینلمرتهن ویعني حق التقدم أفضلیة الدائن ا

قانون البحري من ال65وفي هذا الشأن تنص المادة 181المرتبةفيله التالینوالممتازین و 

أو على  نفس الحصة من ملكیة السفینة أكثر على السفینة نشأ رهنان أوأوإذا ":على مایلي

وى هذه المادة تبین لنا إن فح،182"الترتیب الزمني لقیدهمالمرتهنون حسب یصنف الدائنون 

.لأسبق في القید هو الأسبق في الوفاءاأن قاعدة مضمونها 

حق التتبع  -

183تقرر للدائن حق التتبع  للسفینة في أي ید تكونمتى كان الرهن نافذا في مواجهة الغیر

.74،75ص ص مرجع سابق،،محمد الفقي عاطفـــــ  177

ج الجزائري ج رلإجراءات المدنیة والإداریةاقانونالمتضمن2008فري یف25المؤرخ في 09ــــ08القانون رقم ـــــ 178

.2008أفریل 23صادر في 29ع،ج

.5ص ، 2008،مصر،دار الجامعة الجدیدة،السفینةالحجز على،ترك محمد عبد الفاتحــــ  179

.210، صمرجع سابق،ـــــ  هاني دویدار 180

.28ص،سابقمرجع ،عالم فتیحةــــ  181

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ 182

.179سابق، هاني دویدار مرجع ــــ  183
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التالیة 68المادةأحكام مع مرعاة:"تنصالتي من القانون البحري 67كما تقتضي نص المادة 

على الرغم من أي تغییر في ملكیة المرهونة البحریة السفینة المرهونة أو حصتها تبع الرهونت

.184"و تسجیل السفینة المرهونةأ

نقضاء الرهن البحري إ:ثانیا

.185و بصفة أصلیةأ،تبعیةینقضي الرهن البحري إما بصفة 

تبعیةنقضاء الرهن البحري بصفة إ-1

ةنقضاء المتواجدوفقا لأسباب الإ،نقضاء الدین المضمون بالرهنإتبعیة بینقضي الرهن بصفة 

نقضاء ذلك اویعني، 186الإنابة التقادم،التجدید،، المقاصةالإبراءالوفاء، :اعد العامة وهيفي القو 

الدینینقضي الرهن دون أن ینقضي ستقلالا لا إالرهن وحده 

إنقضاء الرهن بصفة أصلیة–2

منهانقضاء الرهن بصفة أصلیة متعددة إن أسباب إشارة للإ

التطهیر-

البیع الجبري وهومن القانون البحري68نصت علیه المادة حیثیكون تطهیر قضائيوقد

یلتزم بدفع ثمن السفینة مشتري السفینة الذي رسى المزاد علیهو في حالة عدم سداد الدیونللسفینة

188لدى خزانة المحكمةیقوم به الحائز وذلك بإیداع الثمن ،ختیاريوتطهیر إ187المحكمةأمانةإلى 

سنوات من تاریخ تسجیله 10كحالة عدم تجدید القید الرهن قبل ،كما ینقضي الرهن لأسباب أخرى

في یضا بالبطلان أو الفسخ  أو العیب أكما تنقضيمن القانون البحري 66على نحو المادة

.الشكل

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  184

.182ص ،سابقجع مر ،كمال حمديــ  185

.139سابق، صمرجع ،ــــــ محمود شحماط 186

.147سابق صعاطف محمد الفقي، مرجعـــــ  187

.33سابق، صمرجعـــــ عالم فتیحة، 188
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المبحث الثاني

التصرفات القانونیة الناقلة للملكیة

عد یتها إما بصفة إرادیة وفقا للقواقد ترد على السفینة تصرفات قانونیة تؤدي إلى إنتقال ملك

باعتبارها تدخل ضمن الإرث، مة وتتمثل قي القیام ببیعها أوعن طریق إنتقالها بالوصیة أو العا

كما تنتنقل بصفة غیر إرادیة عندما )المطلب الأول(الذمة المالیة للشخص الطبیعي أو المعنوي،

.)المطلب الثاني(بالدینوقع علیها إمتیاز بحري، وعجز المدین عن الوفاءونة أو تكون السفینة مره

المطلب الأول

نتقال الإرادي للملكیةلإ ا

مع بموجب عقد بیع بین مالكها الأصلي والمشتريالعامة بشرائهامتلك السفینة حسب القواعد تُ 

المیراث، رغم ، كما تُمتلك أیضا بعقد الهبة أو الوصیة، أوالعامةهركانأبهذا العقدتمتعوجوب 

.ة الحیازة في المنقول سند ملكیةكون السفینة مال منقول، إلا أنها أُستثنیت من قاعد

ولالفرع الأ 

عقد بیع السفینةالإنتقال عن  طریق 

إذ نقوم بتعریف مثل في بیعها إلى المشتريتنتقالا إرادیا عن طریق عقد یإتنتقل ملكیة السفینة 

، كما نشیر إلى الآثار )ثانیا(إضافة لذلك سوف نبین شروط صحة هذا العقد ،)أولا(هذا العقد

.)ثالثا(الناجمة عن هذا العقد 

تعریف عقد بیع السفینة   :أولا

عقد بیع السفینة یعتبر عملیة قانونیة یبرمها البائع، یلتزم بمقتضاه أن ینتقل للمشتري ملكیة 

.189السفینة مقابل ثمن نقدي

عقد یلتزم بمقتضاه البیع":حیث تنصمن القانون المدني351إلیه المادة وهذا ما أشارت 

.190"ملكیة شيء، أو حقا مالیا أخر في مقابل ثمن نقديقل للمشتري البائع أن ین

.137صسابق،مرجع ،الفقي محمد السیدلعریني محمد فرید،اودي علي، لبار اــ   189
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ابط ظوتحقیق الربح وفقا لجاریا إلا إذا كان بقصد المضاربةلكن یعتبر بیع السفینة عملا ت

أما في حالة بیعها لشخص إشتراها للنزهة فلا یعد عملا تجاریا ،191العلم في الأعمال التجاریة

.193بید أن عقد بیع السفینة یتمیز أیضا بأحكام خاصة به وردت في التقنین البحري،192له

شروط عقد بیع السفینة:ثانیا

لصحة عقد بیع السفینة لابد من توافر مجموعة من الشروط، هذه الشروط تتمثل في الشروط 

.وكذا الشروط الشكلیة، وإلا أعتبر العقد باطلا، وعلیه سوف نقوم بدراسة هذه الشروط،الموضوعیة

الشروط الموضوعیة-1

وتطبق في هذا الشأن القواعد ،194یجب أن تتوفر في عقد بیع السفینة الأركان العامة للعقد

وبصفة خاصة یجب أن تتوفر لدى البائع والمشتري لتي تنظم العقود الملزمة لجانبینالعامة ا

دین حول جمیع العناصر الأساسیة قكما یجب أیضا تراضي الطرفین المتعالأهلیة لإبرام العقدا

.195إذ یعتبر الإكراه عیب من عیوب الرضا،د خاصة الشيء المبیع محل العقدللعق

ما یجیز له القانون أن یقوم بوكالة خاصة كصاحب السلطةأن یكون البائع في عقد البیع یمكن

بمعنى یجوز للطرفین أن یعینوا من ینوب عنهم، وذلك بوكالة رسمیة  حیث لا یجوز للربان أن 

.196من تلقاء نفسه إلا في حالات محددة وهو أن یحصل على تفویض رسمي خاصیبیعها 

مثل تی197دون تفویض من مالكهاستثناء أین یجوز للربان القیام ببیع السفینة ولو إلكن هناك 

:ذلك فیما یلي

.، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75ــ أمر رقم ــ 190

.36سابق، صمرجع طه مصطفى كمال،ـــــ 191

.30صسابق،مرجع،حمديالغنیميــــ  192

.14صسابق،مرجع حلیمي عباس،ـــ  193

.30صسابق،مرجع ،حمديلغنیمياـــ  194

:الموقع الالكتروني، أنظر ضةو نعمان، عقد البیع من عقود المعاأحمد جمال نعمانــــ  195

www.http//m.beyat .com ,consulté cette page le 08/04/2018

www.startimes.com,consulté le 20/04/2018 ـ :نظر الموقع الالكترونيأــــ 196

.140صسابق،ید العریني، السید الفقهي محمد، مرجع محمد فر ـــــ علي البارودي، 197
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ففي هذه عدم صلاحیتها للملاحة البحریة :هوبیعها و إستدعىأن یكون ثمة سبب معین -

لعائمة ة  األأنه إذا فقدت المنش یرد علیها بالمفهوم القانوني وإنما یرد على حطامها الحالة البیع لا

هذا التصرف إذا تبین بتفقد مباشرة صفة السفینة، إذ یقوم الربان صلاحیتها للملاحة البحریة

متى كان من المستحیل الوكالةضمن نطاق، فهنا یجوز تصاله بالمالك لأخذ موافقتهإوبة صع

.إخطار الموكل مسبقا طبقا للقواعد العامة

.أن یثبت الربان عدم صلاحیة السفینة للملاحة البحریة على وجه قانوني-

الثمن ن یتم البیع بالمزاد العلني لمن یدفع وذلك بأعي مصلحة المالك عند بیع حطامها،ایر أن-

.لىعالأ

كما ،198كما یندرج ضمن عقد البیع المحل إذ تعتبر السفینة كمحل لعقد بیع السفن البحریة

.199یجب أن تستعمل جمیع ملحقاتها اللازمة لإستغلالها

التجارة، وجبالقانون البحري سواء كانت للصید أوإذ یخضع بیع جمیع السفن لنصوص 

.وقت التعاقد وذلك وفقا للقواعد العامةحاضرةمتوفرة و أن تكون

یقبل شراءها أیا كانت حالتها بالنسبة أيكما یمكن أن یتم بیع السفینة وفقا لشرط المشتري

.هذا الأخیر باطلا أما إذا كانت  السفینة قد هلكت قبل البیع وقع ،200لطرفي العقد

الشروط الشكلیة -2

البیع أنان بورقة رسمیة بحیث لا ینعقد إلا إذا كيالسفن البحریة عبارة عن عقد شكلعقد بیع

ما إذا تم بیعها جبرا كبیعها بعد الحجز مثلا أو بیعها ألها هو الذي یلزم فیها الرسمیة، ختیاري الإ

من القانون البحري49المادة وهذا حسب نص ،الرسمیةل المفلس فلا یشترط فیها ضمن أموا

عینیة الأخرى لحق الملكیة أو الحقوق الأو المسقطةإن العقود المنشئة أو الناقلة:"التي تنص

الموثق،بسند رسمي صادر عن ،یجب أن تثبت تحت طائلة البطلان،على السفن أو حصصها

.132، 129ص ص سابق،مرجعالفقهي،محمد السید محمد فرید،ـــــ  العریني 198

"القانون البحريمن 52تنص المادة ــ ــ199 الأثاث لسفینة و الأدوات وعدة ابع السفینة بما في ذلك الزوارق و تصبح توا:

."المخصصة لخدمة السفن الدائمة ملكا للمشتريوالأشیاء  

.14صسابق،مرجعحلیمي عباس ،ـــــ 200
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طابع ن،كامماء مالكها السابقین وبقدر الإأسومخارجها و ضمن نوع السفن وسعتها ومداخلها یت

.201"وتاریخ عملیات نقل الملكیة المتعاقدة، ویكون قیدها إلزامیا في سجل السفینة

أما إذا كانت خارج الدولة  تم بوثیقة محررة أمام كاتب العدلنستخلص من نص المادة أن البیع ی

شهر العقد كما یتمالموثق المحلي في حالة عدم وجودهفتحرر الوثیقة أمام قنصل دولة بحریة أو 

إلى شخص أجنبي منهنقل ملكیة سفینة جزائریة أو جزءأما في حالةوتسجیله في سجل السفن

وهذا حسب نص ،صادرة من السلطة البحریة المختصةلابد من الحصول على رخصة مسبقة 

ل ملكیة سفینة جزائریة أو جزء منها إلى لا یتم نق:"التي تنصمن القانون البحري51المادة 

.202"صادرة من السلطة البحریة المختصةأجنبي  إلا برخصة مسبقة،

:ونجد عقد البیع یحتوي على مجموعة من البیانات  ونذكر منها

.سم السفینةإ-

.میناء التسجیل -

.رقم التسجیل-

.تاریخ التسجیل

.لخدمة المخصصة للسفینة ا-

أن یسافروا على متنهاهمورجال الخدمة الذین یمكن،الحد الأقصى لعدد الركاب-

عامة بشأن الجهاز المیكانیكي بیانات -

أثار عقد بیع السفینة:ثالثا

فلا یترتب على ذلك أثره في نقل ملكیة السفینة سواء أفرغ العقد في القالب الشكلي المطلوب إذا 

یستوجب حیث،إلا إذا قید البیع في دفتر التسجیل السفنربالنسبة للغیبین المتعاقدین أو فیما 

في القانون لتزامات القواعد العامة المقررةإلتزما به وتطبق في هذا الشأن إفي هذه الحالة تقیید ما 

:هي كما یليو ،203المدني لعقد البیع

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  201

.، یتضمن القانون البحري، مرجع سابق80-76أمر رقم ــ  202

.32سابق، صمرجع حمدي الغنیمي،ـــ  203
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ـ التزامات البائع1

لتزام بتسلیم السفینة بمجرد إبرام إق البائع تحیث یقع على عاإنتقال ملكیة السفینة إلى المشتري

العقد أو في المیعاد المتفق علیه، أو بالحالة التي كانت علیها وقت التعاقد، هذا ما أشارت إلیه

الحالة البائع بتسلیم الشيء المبیع للمشتري في یلتزم":من القانون المدني الجزائري364المادة

.204"وقت البیعالتي كان علیها

تفاق إإذا لم یكن هناك سلیم ملحقات السفینةلتزام تإإضافة لذلك یقع أیضا على البائع 

كما یقع على عاتق البائع أیضا القیام بما هو لازم لنقل حق المبیع إلى المشتري   ستبعادهاإعلى 

أو مستحیلا كما نصت علیه المادة من شأنه أن یجعل نقل الحق عسیراوأن یمتنع عن كل فعل

.من القانون المدني361

ــ إلتزامات المشتري 2

متنع عن ذلك إوإذا یه في العقدالقیام بتسلیم السفینة في الموعد المتفق علالبائعیقع في ذمة 

205إضافة لذلك یلتزم المشتري بأداء الثمن المتفق علیه في العقدبإعذار البائعالمشتيیقوم

حقفیستیفاء ما هو مستحق للبائعإلسفینة، وفي حالة عدم ستحق الثمن في وقت تسلیم اإإذا 

سترداد السفینة إ ماته كما یحق له فسخ عقد البیع و حبس السفینة حتى یقوم المشتري بالوفاء بالتزاله

.ستوفى الشكل الرسميإري ببیعها لمشتري ثان بموجب عقد إلا إذا قام المشت

قانون 389وهذا حسب المادة ،نعقاد البیعإعلى المشتري تحمل تكالیف المبیع من یوم

فیه بمالبائع وإلا إعتبُر راضیا بالمبیعنه بمجرد ظهور العیب یجب أن یخبر اكما أ،206مدني

.عیبمن

آثار عقد بیع السفینة بالنسبة للغیر -3

مكان الذي أُجري فیه هذا العقد، فإنه الفي الضبطفي حالة إبرام عقد البیع لدى كاتب 

ة یإلا إذا تم تسجیله من طرف مصلحة الملاحة البحر ،لا یصح التمسك به في مواجهة الغیر

.، مرجع سابق، یتضمن القانون المدني58-75الأمر رقم من364نظر نص المادة ــــ أ 204

.86صسابق،مرجع ،حمدي كمالـــ ـ 205

شتري انتفاع وإیراد الشيء یستحق الم:"تنص ، یتضمن القانون المدني58-75الأمر رقم من389المادة ـــ ـ206

."ذلكتفاق یقضي بغیرإنعقاد البیع هذا مالم یوجد إمن یوم ل تكالیفهكما یتحم،المبیع
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برم البیع أمامها، یتضح قة جنسیتها من طرف الإدارة التي أحول وثییأو بالمیناء في سجل السفینة

سجیله تتمینجز أمام  كاتب الضبط ولم یإذا لمنهالمتنازع في شألنا هنا أن عقد بیع السفینة 

.207فإنه لا یصح الإحتجاج به ضد الغیر،في سجل السفن بوثیقة رسمیة

الفرع الثاني

والوصیةأعن طریق الهبة السفینةملكیةإنتقال 

إنتقال الملكیة عن طریق الهبة :أولا

إنتقال الملكیة وفقا للقواعد العامة وهو تصرف بین الأحیاء  یعتبر عقد الهبة  طریقا من طرق 

كما عرفها القانون ،208بمقتضاه یتبرع المرأ لشخص أخر عن كل أمواله أو عن بعضها بلا مقابل

.209"الهبة تملیك بلا عوض":كما یلي202المتضمن قانون الأسرة في المادة 11-84رقم 

وهو كل تبرع ینحصر في قیمة مالیة معینة أي كان تتضمن الهبة عنصرین، العنصر المادي 

مفاده إنصراف نیة ،المعنوينوعها، ینقلها الواهب دون مقابل إلى الموهوب له، أما العنصر

بین الفریقین إلى هذه النتیجة  في العقد، بمعنى توفر عنصر التبرع من المتبرع، وعلیه هناك فرق 

.210مُضاف إلى ما بعد الموتبأن هذه الأخیرة تصرف الوصیة والهبة 

من الواهب إلى الموهوب له القواعد العامة المتعلقة كما تسري على نقل ملكیة الشيء الموهوب

وبما أن القواعد الخاصة المتعلقة بالهبة من البائع إلى المشتري مع مراعاة ،بنقل ملكیة المبیع

.علیها القواعد المتعلقة بالهبةالسفینة من الأموال المنقولةفیجوز إیهابها، ومن ثمة تسري

أو بمعنى أخر توفر الشكلیة في الهبةإفراغ عقد الهبة في ورقة رسمیةتقضي القاعدة العامة

بأنها عقد یتسم بالخطورة ولا یقع إلا نادرا ولدوافع قویةقه هذه الشكلیة في الهبةوقد برر الف

فالواهب في حاجة إلى التریث والتأملولذلكجرد الواهب عن ماله من دون مقابلوبمقتضاه یت

.53صسابق،مرجع ،عالم فتیحة 207ــــ 

، لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة11ج)دراسة مقارنة(المدنیة والتجاریة،عقد الهبة، ناصیف إلیاس، موسوعة العقود ـــــ 208

.10،11ص ،ص2006
02ــــ 05مر رقم الأسرة ، المعدل بالمتضمن قانون الأ،1984یونیو 09المؤرخ في 11ـــــــ 84ـــــ  قانون رقم209

.2005لسنة 15ع ،ج ج،ج ر2005فبرایر 27المؤرخ في 

.11اصیف إلیاس، مرجع سابق، ص نـــ ـ 210
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إذا إنتفى الشكل الرسمي في عقد الهبة تكون باطلة بطلان حیث أن الشكلیة هي الوسیلة الفعّالة

یستطع أن یتصرف فیه  تصرف ل یبقى المال الموهوب ملك للواهببولا ینتج أي أثر،لقمط

فلا یستطیع هذا الأخیر ى الموهوب له، إل)الشيء الموهوب (المالك بملكه، كما لا ینتقل الملك 

.211المطالبة بتسلمه

یجب أن یكون الواهب متمتعا بالأهلیة العادیة للتصرف بأمواله و بتالي عملا بالقواعد المتعلقة 

.من قانون الأسرة203بالأهلیة كما تقضي به المادة 

نتقال الملكیة عن طریق الوصیة إ:ثانیا

الوصیة سبب من أسباب كسب الملكیة وبالتالي یجوز إنتقال ملكیة عتبر المشرع الجزائري إ

وقد نظم أحكام ،السفینة عن طریق الوصیة وذلك بانتقال ملكیتها من الموصي إلى الموصي له

.ضمن أسباب كسب الملكیةون الأسرة ، وكذا القانون المدنيقانالوصیة

إلى  ما الوصیة تملیك مضاف ":يمن قانون الأسرة الوصیة كالتال184تعرف نص المادة 

بمعنى یكون عاقلا بالغاجوب توفر في الموصي أهلیة التبرع، مع و "بعد الموت بطریق التبرع

صىمعنى ذلك یكون المو قابلا للتملیكیجب أن یكون لإعتبار الوصیة صحیحة،212ممیزاو 

.ا یجوز تملكه بعقد تملیكمبه م

فینة من الأموال القابلة وعلیه فالسرالإیجاعقد مثلها مثل عقد البیع و إعتبر المشرع الوصیة 

من قانون الأسرة 184م نص المادة ویكون الموصى به مما یجرى به الإرث عملا بأحكاللتملیك

من ذات القانون على تثبیت الوصیة بتصریح الموصي أمام الموثق 191یف نص المادة ضوت

ویؤشر به على هامش أصل جود مانع قاهر تثُبت الوصیة بحكمبتحریر عقد بذلك وفي حالة و 

.الملكیة

هناللموصي أن یوصي بأمواله التي یملكها قبل موته، الأموال:"على أنه190تنص المادة 

وعلیه فالسفینة هي ،213"یكون مما یجري فیه الإرث ومحلا التعاقدتعني الأموال القابلة للتملیك و 

.149ناصیف إلیاس، مرجع سابق، صــــــ 211

كلیة ، الحقوق، تخصص أحوال شخصیةينیل شهادة الماستر فلمذكرة الوصیة في الفقه والقانون،صحراوي فرحات،ــــ212

.16، ص2014، بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

.31، 30ص ص سابق،مرجعصحراوي فرحات،ـــ ـ 213
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جوز إثباتها كما ی.وتكون محلا للتعاقدالقابلة للتملیك ویجوز إنتقالها بالمیراثلأموال المنقولةمن ا

.214الأصل أن تثُبت بموجب عقد تصریحي صادر من الموثقبجمیع طرق الإثبات و 

المطلب الثاني

الإنتقال غیر الإرادي للملكیة

لعجز ى إنتقال ملكیتهاإلحق الإمتیاز علیها، قد یؤدي بهاأو وقوعمن البدیهي أن رهن السفینة

وبیعها في علیهابعد توقیع الحجز التنفیذي ولا یتم ذلك إلا ن عن الوفاء بالدین المثقل علیهاالمدی

.المزاد العلني، وبالتالي تنتقل إلى الراسي علیه المزاد

ولالفرع الأ 

التنفیذ على السفینة

لا یمكن الحدیث عن الإنتقال غیر الإرادي للسفینة دون فالتنفیذ هنا یعني  محضر الحجز

ناتج عن دین بحري بسبب الة محل الضمان ل ملكیة السفینوعلیه تنتقالحجزالتطرق إلى محضر 

ها إمتیاز بحري و بالتالي تم تخصیص الفرع الأول للحدیث عن محضر الحجز رهنها أو وقع علی

بحد ذاته لا یُعتبر تصرفا ناقلا للملكیة بصفة غیر إرادیة وأنواعه وكیفیة توقیعه، وللإشارة فالحجز 

لزاما الأخذ به، حیث تمت إضافته لإبراز الأهمیة قانوني فرضه القانون یقع إجراءوإنما هو 

.القانونیة لموضوع الحجز

الحجز التحفظي  :أولا

اءات المدنیة من فانون الإجر 646نص المشرع الجزائري على الحجز التحفظي في المادة 

المادیة والعقاریة تحت ید القضاء ومنعه وضع أموال المدین المنقولة "والإداریة على أنه

قضائي مؤقت ویمكن القول بأنه إجراء فالحجز التحفظي هو إجراء .215"من التصرف فیه

وذلك بوضعه تحت ید القضاء تحقیقا ،یتجسد أثره المباشر في الحفاظ على مال المدین216وقائي

.، یتضمن قانون الأسرة،  مرجع سابق11-84قانون رقم ـــ ـ 214

.مرجع سابق،المدنیة والإداریةقانون الإجراءات، یتضمن09ـــــ 08قانون رقم ـــ 215

.52ص ،)د س ن (الجزائر، ــــــــ بومرزاق عمار، المبسط في طرق التنفیذ ، مطبعة الشهاب،  216
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لمصلحة الدائن حتى لا یقوم المدین بتهریب أمواله أو القیام بأي تصرف من شأنه تهدید الضمان 

.217العام للدائن

أما الحجز التحفظي على السفینة فقد نظمه المشرع البحري الجزائري وتعدیلاته فجاء تعریفه 

یعني الحجز التحفظي حسب مفهوم ":لنحو الأتيعلى ا80-76لأمر من ا150في المادة 

150وهو ماتبناه المشرع البحري في المادة ،218"هذا الفصل إیقاف السفینة لضمان دین بحري

ة عاجلة من صور الحمایة الحجز التحفظي على السفینة هو مجرد صور 05219-98من القانون 

للحفاظ على أموال المدین إذا كان لدى الدائن خوف حقیقي في أن یفقد ضمان حقهالقضائیة

.أو إذا كان هناك إستعجال أو خطر یهددان ضمانه

الحجز التنفیذي                                                                                 :ثانیا

Remondتعرفه  الأستاذة gouilloudویعني به البیع العلني،خطیر نادر الحصولبأنه إجراء

.أو البیع  بالمزاد العلني وتوزیع ثمن المبیع بین الدائنین

إذا لم یقم المجهز بدفع ما علیه من الدیون كان من حق الدائن التحرك لتوقیع الحجز التنفیذي 

.220ثمنهاستفاء حقه من إ ى السفینة بغیة التمهید لبیعها و عل

السفینة قد تم تسجیله والعبرة من تسجیل محضر الحجز في محضر حجزیجب أن یكون 

سجلات المیناء هو لقطع الطریق أمام المالك من بیعها وكذلك لمنعه من إجراء رهون جدیدة 

وعلیه یمكن توقیع فالقاعدة العامة تقتضي أن جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونه221علیها

.222التنفیذي على هیكل السفینة وملحقاتها على شرط خضوعها لأحكام القانون البحريالحجز 

فلا یجوز الحجز على السفن المملوكة للدولة تطبیقا لما ورد أما فیما یخص القانون الجزائري

من القانون البحري الفقرة الأخیرة، كذلك یخرج من هذا النطاق السفن الحربیة 56في نص المادة 

.13ص سابق،ـــــ  دواخة نادیة، مرجع  217

.مرجع سابقیتضمن القانون البحري،،80-76أمر رقم ــ 218

.نفسهمرجع ، یتضمن القانون البحري، 80-76أمر رقم ــ 219

.129سابق، صالتنفیذي على السفینة، مرجع ترك محمد عبد الفتاح، الحجز التحفظي على السفینة، الحجزــ ــ220

.62مرجع السابق، ص علي المقدادي عادل، ــــ 221

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةـمرامریه حمه ، الحجز التنفیذي ،رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة، شعبة القانون الخاص،ـــــ222

.176ص 2008،عنابةباجي مختار،
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وز توقیع حجز كما یج،223ه لا یجوز حجز سفینة البرید ولو كانت لمجهزین  ولیست للدولةكما أن

معین قق الوجودة دینه یكفي فقط أن یكون الدین محبغض النظر عن طبیعتنفیذي على السفینة

.224المقدار وحال الأداء

الحجز التنفیذي إن المشرع یعامل السفینة معاملة العقار حیث أن القواعد المنظمة لإجراءات 

.على السفینة لها طابع خاص

تحت طائلة نذار للمدین بضرورة تسدید الدینیتم توقیع الحجز على السفینة عن طریق تبلیغ الإ

إلقاء الحجز التنفیذي على السفینة ولا یصح الحجز إلا بإبلاغ المدین الإنذار بالدفع والغرض

فمهلة الإعذار هي عشرون ،225جز المدین عن الوفاءمن إجراء الحجز التنفیذي هو التیقن من ع

.226من القانون البحري1مكرر160ما إمتثالا لنص المادة یو 

جراءات الإإلى إمكانیة إتخاذ 5مكرر160إلى المادة 2مكرر160د كل من المواتفید

بعض القواعد دة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بالتنفیذ على العقار في حالة نقص و الموج

.الخاصة بذلك طالما لا یوجد هناك تناقض في أحكام القانون البحري

160وبالرجوع إلى نص المادة لخاصة بالحجز التنفیذي على السفنفي ظل الإجراءات ا

و وهبتسدید الدین في مهلة عشرون یوماأنه إذا لم یقم المدین یتضحمن القانون البحري 1مكرر

أمام المحكمة یجوز للحاجز رفع دعوى ضد صاحب السفینةزام بالدفعالأجل القانوني للإل

وعملا بنص المادة الثامنة الفقرة الأخیرة هذه الأخیرة هي محكمة مكان الحجزو ،227المختصة

فإن الإختصاص یؤول للمحكمة المنعقدة بمقر المجلس :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.228لا یتوفر فیه سند تنفیذيكما یُبطل كل حجز.القضائي

.176حمه ، مرجع سابق، ص یه ر مرامـــــ  ـ 223

.176ص ،نفسهمرجع مرامریه حمه،ـــــــ 224

ـــ شربا أمل، "الحجز التنفیذي على السفینة بموجب أحكام القانون رقم 46 لعام 2006" ، مجلة جامعة دمشق للعلوم  225 ـــــ

2008، ص80. 24، ع 02، الإقتصادیة والقانونیة، المجلد

.177،178مرجع سابق، ص ص ،حمهیه ر مرامــــ ـ 226

.178، ص نفسهیه حمه، مرجع ر ـ مرام 227

.129مرجع سابق، ص ــ  بومعزة عودة،ـــــ 228
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بحیث إذا لم یكن مجهز السفینة مقیم في دائرة ،على كیفیة التبلیغ2مكرر160تقضي المادة 

إختصاص المحكمة المختصة، فإن التبلیغات تُسلم إلى الربان، أو في غیابه تُسلم إلى الشخص 

كذلك تُسلم نسخة للسلطة الإداریة البحریةثلاثة أیام،وذلك في أجلالذي یمثل المجهز

.229حتى تتولى منع السفینة من الإقلاع

230ى المیناء الذي ترسو فیه السفینةفیتمثل في إنتقال المحضر القضائي إلأما الإجراء التالي

بعض البیانات -على غرار أركانه القانونیة-یذكر في محضره 231ویحرر محضرا بالحجز

وهویة المدین المحجوز علیه والحجز الدائن الذي یجرى الحجز لصالحههویة:وهيالإلزامیة 

یدرج أیضا إسم السفینة، نوعها، حمولتها، ملحقاتها وإسم الحارس ي الذي یجرى التنفیذ به و التنفیذ

.232وصفته

ي تكون السفینة تحمل علما من القانون البحري الحالة الت3مكرر160من نص المادة ضكما تت

لزاما ویقع ،للدولة التي ترفع السفینة علمهاعندئذ تبُلغ نسخة قرار الحجز للممثلیة القنصلیةأجنبیا

السفن بالنسبة للسفن الجزائریةوذلك بتسجیله في دفتر تسجیلشهر محضر الحجز بعد تسجلیه

بأحكام عملاوفي دفتر خاص بالنسبة للسفن الأجنبیة كما یُحدد كیفیة مسكه عن طریق التنظیم

.من القانون البحري التي جاءت بصیغة إجرائیة4مكرر160نص المادة 

فإن كل تصرف قانوني ناقل لملكیة السفینة المحجوزة أو منشأ 5مكرر160وفقا لنص المادة 

بتداء من یوم تسجیل أمر الحجز لا یُحتج به في مواجهة الدائن إلحقوق عینیة الذي یبرمه مالكها

بموجب أمر إستعجالي یصدره رئیس بیع السفینة المحجوزةالحاجز، یُحدد الثمن المرجعي وشروط 

.من القانون  البحري6مكرر160تصة  تطبیقا لنص المادة المحكمة المخ

.178، ص نفسهیه حمه، مرجعر ــــــــ  مرام 229

.179، ص نفسهیه حمه، مرجع ر ـــــــ  مرام 230

.93ص سابق،مرجع مصطفى، أساسیات القانون البحري،ــــــــ  كمال طه  231

.179یه حمه، مرجع سابق، ص ر ـــــــ  مرام 232
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الفرع الثاني

نبناء على رهذ على السفینة یالتنف

رة أخرى أخطر اعنه أو بعببعد توقیع إجراءات الحجز التنفیذي على السفینة، فإن أهم أثر ینتج

بالتالي إنتقال ،إجراء ینتج عنه، هو إمكانیة بیع السفینة المحجوزة بیعا جبریا في المزاد العلني

.يى الراسي علیه المزاد أو المشتر أو المدین إل،ملكیتها من المالك الأصلي

البیع الجبري للسفینة المرهونة:أولا

یتبین ذلك من خلال إخضاعها وبالتالي تخضع لنظام متمیزإن السفینة من الأموال المنقولة

هذا بفبالاستعانةوخاضع للقید في سجل السفن، مثل رهنها بعقد رسمي مُشهرأحكام العقارلبعض

.233في المزاد العلنيالعقد یمكن إنتقال ملكیتها عن طریق بیعها 

كانت السفینة مملوكة على الشیوع على الدائن بعد إجراء الحجز وقبل البدئ بإجراءات البیعفإذا

وإلا إستمر في إجراءات التنفیذ إذ قي الملاك بدفع الدین المستحق لهالقیام بالتنبیه الرسمي على با

لتفادي لتنفیذ المشرع لهم هذا الحقفخولمرهونة یضر بمصالح باقي المالكینأن بیع السفینة ال

.234الجبري لحصة المدین وذلك بوفاء الدین المُستحق

إستوجب الرجوع ة بالمزاد العلني بنصوص خاصة مماإن المشرع الجزائري لم یخص بیع السفین

.235لما في ذلك من تشابه بین العقار والسفینةع بالمزاد العلني الخاصة بالعقارإلى إجراءات البی

البیع ف1مكرر160وتطبیقا لنص المادة حكمة التي وقع الحجز في دائرتهاتتم عملیة التنفیذ بالم

مع تحدید الثمن المرجعي وشروط یصدره رئیس المحكمة المختصةالجبري یكون بأمر إستعجالي

.بیع السفینة المحجوزة

تأمر بالبیع إذا توافرت شروط الحجز التنفیذي وتضمین حكمة التي وقع الحجز في دائرتها فالم

شروط البیع والأیام التي تجرى فیها المزایدةو البیع تحدید الثمن الأساسيبالأمر الصادر منها 

.69سابق، ص مرجع:ـــــــ أعراب زبیدة 233

.241سابق،مرجع الوجیز في القانون البحري،هاني دویدار،ـــــ  234

ـــ  235 قانون بحري صصتخطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،أیع الجزائري،بن حمو فتح الدین،الحجز على السفن في التشر ـــــ

.261ص ،2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،وقانون نقل،
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تحكم المحكمة بإجراء البیع مع تحدید العناصر التي أوجب القانون تضمینهاوفي حالة توافرها

.236في الحكم

لمدنیة الإداریة من قانون الإجراءات ا749لان عن البیع وفقا لنص المادة كما یتم نشر الإع

بیع بالمزاد العلني بثلاثین یومیُحرر المحضر القضائي قبل جلسة ال":التي تقضي بأنه

ذي وقائمة شروط مستخرجا من مضمون السند التنفیعلى الأكثر، وعشرون یوما على الأقل،

."البیع موقعا علیه

ویتم تعلیق ونشر الإعلان على نفقة طالب التنفیذویقوم بنشر الإعلان عن البیع بالمزاد العلني

ذكرتها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في أماكن عدة750عن البیع وفقا لنص المادة 

یدة یومیة في جر في باب أو مدخل كل السفینة من السفن المحجوزةمثال ذلكالمادة السالفة الذكر

حسب أهمیة السفینة المحجوزة، كما یُثبت نشر وتعلیق الإعلان بتقدیم صورة أكثرأو وطنیة أو 

.237ویرفق مع ملف التنفیذ،من الجریدة أو تأشیرة الموظف المؤهل على هامش الإعلان المنشور

محل الإمتیاز البحريللسفینةالبیع الجبري:ثانیا

ینیة كلها خالصة من الحقوق العتها إلى المشتريللسفینة إنتقال ملكییترتب على البیع الجبري 

وتضمن القانون الفقرة764عامة الواردة في نص المادة تطبیقا للقاعدة الالتى كانت مُثقلة بها

.الفقرة ب87البحري هذه الحالة في نص المادة 

ملكیتها إلى الراسي علیه المزاد هو نقل ةللبیع القضائي أو الجبري للسفینإن الأثر الجوهري

عملا بنص المادة ، 238الذي وفى بإلتزامه المتعلق بدفع الثمن، یُعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكیة

الراسي علیه المزاد لایكتسب صفة المشتري ،جراءات المدنیة والإداریةمن قانون الإ762

ومصاریف التنفیذ وصدور الحكم بإیقاع البیع لاحقة تأتي بعد سداد لكامل الثمنإلى في مرحلة 

.239علیه

138ـــــــ  عبد الفتاح محمد ترك، الحجز التحفظي على السفینة، الحجز النتفیذي على السفینة، المرجع السابق، ص 236

.252ص سابق،بن حمو فتح الدین، مرجع ــــــ ـ 237

.211صسابق،یه حمه، مرجع ر مرامــــــ ـ 238

.206ص ،نفسهمرجع یه حمه،ر مرامــــــ  ـ 239
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حال إنعقاد الجلسة ودفع لثمن والمصاریف والرسوم المستحقةأوجب القانون الجدید دفع خمس ا

هذا ما نصت ریخ المزایدة بأمانة ضبط المحكمةالمبلغ الباقي في أجل أقصاه ثمانیة أیام من تا

ن الأعلى هو الثمالمدنیة ومعنى الثمن هناالإجراءات الإداریة و من قانون 3الفقرة767علیه المادة 

.240نتقال ملكیة السفینة إلیهلراسي علیه المزاد بدفعه مقابل إوالذي یلتزم االذي رست علیه المزایدة

بصورة الحكم لیتمطار مصلحة الموانئ ومكتب التسجیلبإخیقع على الراسي علیه المزاد

یُعتبر حكم رسو المزاد الذي أصدرته المحكمة ، 241ل السفینةجالتأشیر علیه بنقل الملكیة في س

.242سندا للملكیة

السفینة إلى الراسي علیه المزاد لا یلزمه بعقود عمل الربان أو البحارة الذین یعملون إنتقال ملكیة

م هو منح  للمالك الجدیددف الحكه،243وهو الأمر الذي لم ینص علیه المشرع الجزائريعلیها

.244الحریة في إختیار العاملین الذین یحتاج إلیهمراسي علیه المزادأو ال

الفرع الثالث

لسفینةاملكیة لزوالحالات أخرى 

ملكیة السفینة بهلاك هذه الأخیرة، إما تزولحیث ملكیة السفینةلزوالهناك حالات أخرى 

.بسبب تلف قد أصابها أو بفقدانها

تلف السفینة:أولا

الذي یلحق السفینة، كما ویُعرف من جهة أخرى بالضررلتلف هو الخطر الذي یلحق السفینةا

عن الإستعمال العادي لها أوةة أو عن عیب ذاتي في السفینأن التلف قد ینشأ عن قوة قاهر 

.245في الغرض المتفق علیه

.145ص سابق،، مرجع الحجز التحفظي على السفینة، الحجز النتفیذي على السفینةترك محمد عبد الفتاــــــ ـ 240

.266ص سابق،بن حمو فتح الدین، مرجع ــــ   241

.مرجع سابقیتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ،09-08قانون رقم ــــ   242

.268،269سابق ص، ص ـــ  بن حمو فتح الدبن، مرجع  243

.145مرجع سابق، ص ،ز النتفیذي على السفینةـــ  ترك محمد عبد الفتاح،  الحجز التحفظي على السفینة، الحج 244

.428سابق،ص مرجع ـ حمدي كمال، 245
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قد یقرر الربان تفادیا للخطر أن یزید من سرعة السفینة عن المعدل الطبیعي فیتلف من جراء 

.246هذه السرعة بعض الأجهزة

دفتر تسجیل السفنوهو شطبها منلأولى على مأل السفینة التي تلفتالفقرة ا37تنص المادة 

إذاغرقت أو تحطمت أو :لیةالتسجیل في الأحوال التاتشطب السفینة من دفتر ":الأتي نصها

."تلفت

الفقدان    :ثانیا

ة مفقودة فـي نظـر المشـرع الجزائـريحیث تعتبر السفینلسفینة یعني إنقطاع الأخبار عنهافقدان ا

الأتــي مـن القـانون البحــري الجزائـري،39عمــلا بـنص المــادةأــشهر3نقطـاع الأخبـار عنهــا لمـدة با

أشــهر عــن تــاریخ وصــول الأخبــار الأخیــرة مــن الســفینة،عدت هــذه 3إذا انقضــت مــدة ":نصــها

."الأخیرة مفقودة في ذلك التاریخ الأخیر

لطات للتصریح بأن من ذات القانون أن الوزیر المكلف یعین الس42یف نص المادة ضكما ت

جاریة السلطات یعین الوزیر المكلف بالبحریة الت":تيي على النحو الأوهالسفینة مفقودة

یحدد للتصلیح أو لا تستأهل التصلیح و المختصة للتصریح بأن السفینة مفقودة أو غیر قابلة

."الإجراءات بهذا الشأن

.ملكیة السفینةلزوالوتعتبر كلتا الحالتین أي الفقدان أو التلف سببین 

.20رحلي كافیة، مرجع سابق، ص ـــ  بو  246
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ومن خلال وضعھ لنظام ن المشرع البحرينصل إلى القول بأوفي ختام ھذا البحث

منھ إلى تطویر القانون وسعیا،حمایة قانونیةأرسى لھاقانوني خاص بموضوع السفینة، 

.البحري

ة المشرع نی،ستقلال إلى یومنا ھذاالقانونیة الصادرة منذ الإالنصوص إذ تظھر

ھتمام لعالمي على ھذا الفرع من القانون أي الإإضفاء البعد ارتقاء والجزائري في الإ

.نظام القانوني للسفینة بصفة خاصةبالوبالقانون البحري بصفة عامة

نضمت ة التي إدات الدولیتفاقیات والمعاھالقانون البحري ثمرة الإیعتبر

ا وتوحید بعض الأحكام بغایة التنسیق بین مختلف الأنظمة القانونیة أحیانإلیھا الجزائر

ذات ة خصوصا الموقع الجغرافي الذي تملكھ الجزائر فھي على واجھة بحریأحیانا أخرى 

فإن تنظیمعبوروعلى إعتبار ھذا الأخیر منطقة ،كلم1200إلىشریط ساحلي یمتد

.ملحبأحكام النشاط البحري أمرقواعد تنظم

قد أورد المشرع الجزائري تعریفا للسفینة تشمل فوفیما یتعلق بالنظام القانوني للسفینة

وھذا ما ،سعتھا أو الغایة من إبحارھا،مكن أن تنتقل في البحر دون حجمھاأي مركبة ی

البحري على المنشأة التي تأخذ یق أحكام القانونبألا وھي تط،نتیجة ھامةنھعیتمخض 

.صفة السفینة وفق منظور المشرع البحري

نتقال من مكان ومعدة للإمشرع الجزائريرغم كون السفینة مالا منقولا في نظر ال

ویظھر ذلك من خلال ،الذي یتصف بالثباتإلا أن المشرع عاملھا معاملة العقار،لأخر

م حمولة السفینة ینظتو،سم یمیزھا عن غیرھاع كل سفینة بإحیث تتمت،للسفینةالحالة المدنیة

.صة بموطن السفینةفرد أحكاما خاكما أف علیھا دولیا،وفقا لمعاییر المتعار

للشروط المحددة قانونا ینتج منھ أیضا نتائج كتساب السفینة للجنسیة الجزائریة وفقا إن إ

مواجھة الدولة في لسفینة بحقوقالوطني، وتمتع امن خضوع السفینة للقانونھامة، 

على غرار معظم وتثبت الجنسیة ،والعكس كذلك بالنسبة للدولة،تجاھھاوإلتزامھا بواجبات إ

.التشریعات بالتسجیل

وھي أن السفینة تطرأ الموضوع صلنا إلى نتیجة من خلال دراستنا أیضا لھذا كما تو

وأخرى بالنسبة للغیر علیھا دون إنتقال ملكیتھا إلیھ للحقوقعلیھا تصرفات قانونیة ناشئة 
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فھي تتمثل في كل من عقود الناشئة للحقوق نونیةالقافبالنسبة للتصرفات،ناقلة لملكیتھا

لأخرى الذي تحكمھ القواعد العقود افنستخلص أن عقد الإیجار كسائر،والرھنالإیجار 

ویتم بین طرفین المالك والمستأجر لكن أجاز المشرع صدور ھذا التصرف ،العامة

مختلفة ةوبموجب ھذا العقد یتم وضع السفینة في ید الغیر بصورعن طریق وكالة خاصة

ة نتقال الإدارة الملاحیك إإذ یترتب عن ذل،إما عن طریق إیجار السفینة غیر مجھزة

یق وضع سفینة مجھزة أو على أساس الرحلة فھذه إما عن طروالتجاریة إلى المستأجر

أما إذا ،لاحیة والتجاریة یكسب صفة المجھزالحالة إذا قام المؤجر بالاحتفاظ بالإدارة الم

.التجاریة فتبقى حیازة السفینة لھحتفظ بالإدارة إ

ة رغم كون السفینة مال منقولا في نظر القانون البحري إلا أن المشرع عاملھا معامل

وقید كل الحقوق ،ویظھر ذلك في إلزامیة تسجیل كل السفن في دفتر تسجیل السفن،العقار

.الرھنعقدیترتب أثار على طرفيإذ جعلھ وجوبي كما ،التي ترد علیھا كالرھن البحري

وخلافا لھذا الجانب نجد جانب أخر أین یمكن أن تطرأ على السفینة تصرفات ناقلة 

الذي لإرادي للملكیة عن طریق عقد البیع انتقال الإ،خلال وجھینذلك منویظھر لملكیتھا 

وذلك وفقا ،بنقل ملكیة السفینة إلى المشتريیعتبر عملیة قانونیة یلتزم بمقتضاه البائع 

.تنتقل أیضا عن طریق الھبة أو الوصیةلشروط كما 

وذلك بالتنفیذ یر الإرادي للملكیة نتقال غالإقال الملكیة یتجلى في نتأما الوجھ الأخر لإ

ویتمثل ھذا ،عن الوفاء بدیونھ تجاه دائینھمتناع المدین إفي حالة على السفینة المرھونة

ن الحجز التحفظي ھدفھ ھو المحافظة لأ،الحجز على السفینة حجزا تنفیذیاالتنفیذ في

حارس قانوني للسفینةوتعیین ،على السفینة المرھونة من ممارسة بعض التصرفات علیھا

.میناء الذي تم فیھ الحجزومنع السفینة من مغادرة ال

وعلیھ فإن ما ھو إلا مقدمة لتنفیذ علیھا م فإن توقیع الحجز التحفظي على السفینةومن ث

لكن وصلنا إلى نتیجة أن البیع ، یحرم ملكیة السفینة على صاحبھاالحجز التحفظي لا

نتقال ملكیتھا إذ یترتب من ھذا البیع إبعد التنفیذ علیھاالقضائي للسفینة لا یتم إلا

.خالصة من الحقوق العینیة كلھا المشتري إلى
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البیع الجبري للسفینة المرھونة، أو البیع البیع الجبري یكون إماو الإنتقال غیر الإرادي 

ءات قانونیة منصوص اة  إجرا، مع مراعوذلك في المزاد العلنيمحل إمتیاز بحري الجبري 

.في الأمر بالبیع والإعلان عن البیعوتتمثل ،علیھا

والمتمثلة في ھلاك السفینة بالفقدان السفینةملكیةلزوال أنھ ھناك حالات أخرى كما

.تلفالأو 
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مكتبة دار )البحریة، النقل، البیوع، التأمینأشخاص الملاحة(ـــ جبر كوماني لطیف، القانون البحري8

1998الثقافة  للنشر والتوزیع، عمان،

1983، القانون البحري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر،حلیمي عباســــــ9

حمدي كمال، القانون البحري، أشخاص الملاحة البحریة، إستغلال السفینة، إیجار السفینة، نقل ــــ 10

2003القطر، الإرشاد،الطلعة الثانیة،منشأة المعارف،الإسكندریة، البضائع،

1999هاني ، موجز القانون البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ــــــــ دویدار11

سدویدار هاني محمد، البارودي علي، القانون البحري، دار الجامعة للطباعة والنشر، بیروت، د ــــــ  12

13
2013روابح فرید، محاضرات في القانون البحري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف، ـ ـــ

2000شحماط محمود، المختصر في القانون البحري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ـــــ 14

2007والتوزیع، الأردن، طالب حسن موسى، القانون البحري، دار الثقافة للنشر ـــ 15

عبد المنعم محمد داوود، مشكلة الملاحة في المضایق البحریة، منشأة المعارف،الإسكندریة، د س نــ 16

2008عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحریة، السفینة، دار الفكر الجامعي، مصر،ــــ 17

والبحریة والضرائب، منشأة المعارف، مصر قرة فتیحة، موسوعة الحقوق في المنازعات التجاریة،ــ 18

2000
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كمال طه مصطفى، القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، إیجار السفینة النقلــ19

2006، البحري، الحوادث البحریة، التأمین البحري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة

أشخاص الملاحة البحریة السفینة،،)دراسة مقارنة(القانون البحري،كمال طه مصطفى، أساسیاتــــ 20

2006بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة،التأمین البحري،الحوادث البحریة،النقل البحري

2009مانع جمال عبد الناصر، القانون الدولي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ـــ 21

،منشورات الحلبي 11ج)دراسة مقارنة(موسوعة العقود المدنیة والتجاریة،عقد الهبة، ناصیف إلیاس، ـــ 22

2006، لبنان الحقوقیة

1997جلال،  جنسیة السفینة، منشأة المعارف، الإسكندریة،ـــ وفاء محمدین23

.والمذكرات الجامعیةــــ الأطروحات2

أ ــــ الأطروحات الجامعیة   

كلیة مرامریه حمه، الحجز التنفیذي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة تخصص القانون الخاص،ـــ 1

2008جامعة باجي مختار،عنابة،الحقوق و العلوم السیاسیة،

تخصص ــ بن فتح الدین، الحجز على السفن في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،2

2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، قانون بجري وقانون نقل، كلیة 

ب ــــ مذكرات الماجستر

ء القانون الدولي الجدید ــ زازة لخضر، الوضع القانوني للسفینة في المناطق المختلفة، دراسة في ضو 1

1999للبحار مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وهران،

)دراسة تأصلیة(زة عودة، النظام القانوني للسفینة في إطار القانون البحري البحري الجزائري، ــ  بومع2

مذكرة لنیل شهادة الماجستر، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة 

2002الجزائر، 

شهادة  ـــ غربي عطا االله،توقیع الحجز التحفظي على السفن في القانون البحري الجزائري، مذكرة لنیل3

جامعة وهران، الجزائر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالماجستیر، تخصص قانون بحري ونشطات مرفإیة،

2008
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ریالقانون البحري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستـــ بوخمیس وناسة، النظام القانوني للسفینة في4

2011في القانون، تخصص قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة السانیا،

ر یـــ عباس خالد، أحكام عقد الإستئجار في القانون البحري الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجست5

2011شطات المینائیة، كلیة الحقوق، جامعة وهران،في القانون، تخصص قانون بحري والن

ــــ بلوط سماح، النظام القانوني للملاحة البحریة،مذكرة لنیل شهلدة الماجستر في القانون العام، كلیة 6

2014الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

طات ار في القانون، فرع النشیالماجستـــ مخلوف سامیة، رقابة الدولة على السفن، مذكرة لنیل شهادة 7

2015تیزي وزو، جامعة مولود معمري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، البحریة،

ج ــــ مذكرات الماستر

ـــ صحراوي فرحات، الوصیة في الفقه والقانون، مذكرة مكملة من متطلبات  لنیل شهادة الماستر1

في الحقوق، تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

2014

ـــ عالم فتیحة، الحقوق العینیة التبعیة الواردة على السفینة في القانون البحري الجزائري، مذكرة لنیل 2

2د لمین دباغین، سطیفشهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة محم

2016

الحجز التحفظي على السفینة في ظل القانون البحري الجزائري مذكرة دواخة نادیة، بودبوز أمینة،ــــ 3

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،، تخصص قانون الأعمالالماستر في قانون الأعماللنیل شهادة 

2016،  قالمة 1945ماي 08

فیروز، النظام القانوني لإستئجار السفن في القانون البحري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ـــــ ذباح4

2016، 2الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة سطیف

ــــ أعراب زبیدة، عكاش زوهیرة، التصرفات القانونیة الواردة على السفینة في التشریع البحري الجزائري 5

ة لنیل شهلدة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مذكر 

2017امعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ج
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ـــ المقالات)3

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "مفهوم السفینة في القانون البحري الجزائري"ـــ بن عمار محمد، 1

.113إلى 106، من ص 1993، 1والسیاسیة، جامعة الجزائر،عوالإقتصادیة 

ــــ بوخمیس وناسة، النظام القانوني للسفینة في القانون البحري الجزائري، مجلة الإجتهاد للدراسات 2

.95إلى ص 69ص من،2012،الجزائر، 1القانونیة والإقتصادیة ، ع

، مجلة جامعة2006لعام 46أحكام قانون رقم ــ شربا أمل، الحجز التنفیذي على السفینة بموجب2

.201إلى 175، من ص 2،2008، ع،24دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، المجلد 

ـــ النصوص القانونیة)4

ــ الإتفاقیات والمعاهدات  الدولیة)أ

والرهون البحریة، المبرمة القواعد المتعلقة بحقوق الإمتیازــــ معاهدة بروكسل، لتوحید بعض1

1926أفریل 10في بروكسل، في

المؤرخةالوثیقة الختامیة لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار،رلقانون البحا،1958تفاقیة جنیف لعامإـــ 2

1958أفریل29في 

المؤتمر الثالث لأمم المتحدة لقانون ، المنشأة بموجب 1982تفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة إــــ3

بجامیكا1982دیسمبر10المؤرخة في 1983و1979البحار، الذي انعقد في الفترة مابین 

ـــ النصوص التشریعیة)ب

صادر 78بتضمن القانون المدني،ج ر ج ج، ع 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75مر رقم أــــ1

31ج ر،ع 2007ماي13مؤرخ في 05-07والمتمم بالقانون رقم ،المعدل 1975سبتمبر30بتاریخ 

2007ماي13صادر في 

لسنة،29قانون البحري ، ج ر ج ج عدد لضمن ایت، 1976أكتوبر 23المؤرخ 80-76رقم أمر ـــ 2

لسنةصادر47،ج رج ج، ع 1996یونیو 25المؤرخ 05-98، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1976

صادر46،ج رج ج، عدد 201،،أوت15مؤرخ في 04-10المعدل والمتمم بالقانون رقم 1998

2010أوت18في 

مر رقم الأسرة ، المعدل بالمتضمن قانون الأ،1984یونیو 09المؤرخ في 11-84قانون رقم ـــ3

2005لسنة 15ع ،ج ج،ج ر2005فبرایر 27المؤرخ في 05-02

لإجراءات المدنیة والإداریة اقانونالمتضمن2008فري یف25المؤرخ في 09-08قانون رقم ـــ4

2008أفریل 23صادر في 29ع ،ج جالجزائري ج ر
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نصوص التنظیمیةـــ ال)ج

یتضمن التصدیق على إتفاقیة الأمم 1996جانفي 22المؤرخ في 53ــــــ 96ــ المرسوم الرئاسي رقم 1

1996جانفي 24، صادر في 6ع لقانون البحار، ج ر ج ج ،لمتحدة ا

كفاءة شهادة الالذي یحدد الشهادات و ،2002أفریل 16في ،المؤرخ143-02المرسوم التنفیذي رقمـــ 2

2002لسنة 29عج ج،شروط إصدارها ،ج رالخاصة بالملاحة البحریة و 

ـــ القراراتد

صادر 20یحدد شروط منح الأسماء للسفن، وتغیرها،ج ر ج ج عدد،1989افریل 05مؤرخ في قرار ــ 1

1989في 

ـــ قــرار مــؤرخ فــي 2 یحــدد كیفیــة مســك الســجل التجــاري الجزائــري لقیــد الســفن، وتــدوین 1989أفریــل 05ــ

البیانات المطلوبة

الإجتهادات القضائیةـــ )5

قرار )ب ــ ع(ضد )زــــ غ(قضیة 1998دسیمبر 18مؤرخ في 171793ـــــ قرار المحكمة العلیا رقم 

ا، المحكمة العلی1998لسنة 2منشور بالمجلة القضائیة عدد 

ـــ مواقع الإنترنت)6

https://bayt.comنعمان ــ جمال صابر نعمان أحمد 1 consulté ce site le 08 /04/2018

غة الفرنسیةلبال)ثانیا

Ouvrages

1_ BONNASSIER Pierre, SCAPEL Christian, Droit maritime, éd L G D j
Paris,2006

2_ REMOND GOUILLOUD Martine, Droit maritime, éd pedon, Paris 1993

3- RODIERE René, DE PONTAVICE Emmanuel, droit maritime, éd dalloz

1997

4- VILLARD Antoine, Droit maritime, éd puf, Paris, 1997

5- VINCENT Philips, Droit de la mer, éd lancier, Belgique, 2008
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مـــــقـــدمـــــــــــــة



الفصل الأول 

مــــاهیة السفینــة



الفصل الثاني

واردة على السفـــینة التصرفات القانونیة ال



خــــاتمــــــة



قــــائمــــة المــراجـــــع



 الفــــــــهرس



المختصراتقائمة لأهم 



الملخص 

وهو ل التشریع البحري الجزائري، ظاسة النظام القانوني للسفینة في در حولینصب موضوع المذكرة

مفهوم السفینة، كما یتوجب تحدید الطبیعة القانونیة لها، بحیث تحدیدیتم من خلاله موضوع فني ودقیق

ینة، التي تتمثل دراسة الحالة المدنیة للسفیفرض ضرورة التطرق إلىكما أنها منقول ذو طبیعة خاصة، 

الجنسیة، وهذه الأخیرة تمثل الرابطة الأساسیة، بینها وبین و میناء التسجیل الحمولة،أساسا في الإسم 

.الدولة

یها تصرفات قانونیة، غیر ناقلة التصرفات القانونیة الواردة على السفینة، إذ ترد علتشمل هذه الدراسة

هذا ویظهرأخرى ناقلة لملكیتها، بصفة إرادیةو عقد إیجار السفینة، وعقد الرهن البحري، مثلملكیتهال

.، والوصیةمن خلال بیع السفینة، أو إنتقالها عن طریق الهبة، المیراثذلكالنقل

التي المشرع إمكانیة التنفیذ على السفینة المرهونة، أو أقرأما بالنسبة للإنتقال غیر الإردي للملكیة فقد 

البیع جلسة لة عدم سداد الدین من طرف المدین وتبُاع السفینة فيفي حاوذلك ، بحريمتیازإوقع علیها 

.بعد إستفاء جمیع الإجراءات اللازمة،إلى الراسي علیه المزادبالمزاد العلني وتنتقل ملكیتها

Resumé

On a choisi dans cette étude, de mettre le point sur le régime juridique appliqué sur le
navire, dans la législation maritime algérienne, ce système juridique est un mécanisme
technique qui englobe la définition de navire selon le code maritime algérien, De plus il
comprend la nature juridique du navire, étant considéré bien mobilier à caractère spécifique,
celui-ci doit avoir un nom, un tonnage, un port d’immatriculation et une nationalité, cette
dernière constitue l’identité du navire.

On outre, l’étude traite également, un certain nombre d’actes juridiques dont le navire peut
en faire l’objet, s’agissant de transfert de propriété, à savoir le contrat d’affrètement, et le
contrat de l’hypothèque maritime.

Il à noter au siège de la propriété d’un navire, que celle-ci peut ce transférer à l’autrui, soit
par acte volontaire et par le gré de propriété, exemple cas d’un acte de vente, le testament, ou
bien la donation, soit par acte forcée comme le cas d’exécution sur la garantie. Un navire peut
être vendu par les procédures de vente aux enchères publics.
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